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الملخص:

تنــاول هــذا البحــث موضــوع مكمــلات مقاصــد الشــريعة، وأثرهــا في الاجتهــاد. ولأجــل بيــان هــذا 
الأثر؛ تعرض البحث لمســائل من معاملات المصارف. واتبع الباحثان المنهج الاســتقرائي؛ والمنهج التحليلي 
ــا  مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، الــذي كان مــن أهــم نتائجــه أن لمكمــلات مقاصــد الشــريعة دوراً مهمًّ
في تشــريعات أحــكام المعامــلات المصرفيــة، وظهــر أثــر ذلــك جليًّــا عنــد النظــر في مــآلات المعامــلات الحديثــة 

الــي تجــري بــين النــاس.

Abstract
This research deals with the topic of complementing the objectives of Sharia, and its 
effect on Ijtihad. In order to clarify this effect, the research review examples from bank 
transactions. The researchers used the inductive approach and the analytical approach 
in order to achieve the objectives of the research. One of the most important results of 
which was that the complementary objectives of the Sharia play an important role in 
the legislation of the provisions of banking transactions. The effect of this was evident 
when looking at the events of modern transactions that take place between people.
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مقدمة:
ــا في الاجتهــاد؛ حيــث تعيّنــت أهميتهــا في حفــظ  تلعــب المقاصــدُ دوراً مهمًّ
مصــالح العبــاد، ومصــالح العبــاد في الدنيــا جاريــةٌ مــع تغــيّر الأماكــن والأزمــان، 
ممــا يســتدعي إعمــالَ المقاصــدِ عنــد النّظــر في الأحــكام المســتجدّة. ويتّصــل بعلــمِ 
المقاصــدِ اتصــالًا وثيقًــا فقــهُ مكمّــلات مقاصــد الشّــريعة. وهــذه المكمّــلات هــي 
التتمّــات مــن المقاصــد والأحــكام، الــي تخــدمُ المقاصــدَ الأصليّــة وتــدور في حِماهــا 
تدخُــلُ في  للمقاصــد -وإن كانــت لا  منضمّــةٌ  وهــي  مزينّــةً ومحسّــنةً ومكمّلــة، 
أصلهــا مباشــرة- بحيــث لا يكــون لهــا اعتبــار حــين تســتقلّ بذاتهــا)1(. وتكمــن أهميــة 
فقــه المكمــلات في الاجتهــاد في الــدور الــذي تؤديــه في تمكــين المقاصــد الأصليــة 
الثابتــة المنصــوص عليهــا أو المســتقرأة مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا، وصيانتهــا مــن 
كل مــا يســبب لهــا الاعتــلال والاختــلال، بــل وجعلهــا علــى أتم الأحــوال. وقــد 
تخــيّر الباحثــان في الشــق التطبيقــي مــن البحــث مســائل متعلقــة بالمجــال المصــرفي، 
وهــو مــن أبــواب المعامــلات الماليــّة المعاصِــرة الــي هــي بابٌ مــن أبــواب الشّــريعة الــي 
تبــدو فيهــا الحاجــة ماسّــة إلى تفعيــل مكمّــلات المقاصــد وإعمالهــا عنــد الاجتهــاد، 
ويعُــدّ باب المعامــلات الماليّــة مــن الأبــواب المهمــة الــي تلتفــت لهــا الأنفــس وتميــل 
إليهــا في مرحلــة التطــور المــال والاقتصــادي والتكنولوجــي الكبــير الــذي اخــترق 
أيضًــا؛  أهميّتهــا  وتتعــيّن  بهــا،  المشــتغلين  المجتهديــن  وتشــغل بال  المعاصــر،  العــالم 

لصلتهــا الوثيقــة بالاقتصــاد الــذي يعــدّ قــوام حيــاة النــاس وعمــارة الأرض.
تعريــف  الأول  المبحــث  تنــاول  مباحــث؛  ثلاثــة  في  الدراســة  جــاءت  وقــد 
الثــاني إلى  المبحــث  الكشــف عنهــا، وتطــرق  المكمــلات وتقســيماتها ومســالك 
دور المكمــلات في الاجتهــاد وشــرط اعتبارهــا، فيمــا تنــاول المبحــث الثالــث تأثــير 

المصــارف. بعــض معامــلات  المقاصــد في  مكمــلات 
إشكالية البحث:

تروم هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن إشكال متعلق بغياب فقه المكمّلات 
أو عــدم تبــيّن ضوابطــه وكيفيــة إعمالــه في الاجتهــاد لــدى بعــض المفتــين في القضــايا 
انظــر: الشــاطي، أبــو إســحق، الموافقــات في أصــول الشــريعة، تحقيــق: عبــد الله دراز )القاهــرة،   )1(

دار الحديــث، 1427هـــ، 2006م( ج1، ص268، ص271.
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المعاصــرة، الأمــر الــذي أحــدَثَ قصــوراً في بعــض التصــورات والفتــاوى. ويــبرز هــذا 
الخلــل جليًّــا في القضــايا الفقهيــة المتعلّقــة بالمعامــلات الماليّــة المعاصــرة، ومــن بينهــا 
المعامــلات المصرفيــة. لذلــك أراد الباحثــان مــن هــذه الدراســة تنزيــل فقــه مكمــلات 
المقاصــد علــى بعــض مســائل المعامــلات الصرفيــة المعاصــرة، وتجليــة أثــر المكمّــلات 

في اســتنباط أحكامهــا وتحقيــق المنــاط فيهــا.
أهمية البحث:

تتجلّى أهميّة هذا الموضوع في أنه:
- يعُــدّ مفتاحًــا للفقهــاء والمجتهديــن لإعمــال فقــه مكمّــلات مقاصــد الشــريعة في 
فتاواهــم واجتهاداتهــم، ســيّما في عصــرنا الــذي اشــتبكت فيــه المســائلُ، ودخــل 
ميــدانَ الإفتــاء غــيُر المتخصصــين، الأمــر الــذي ســتبان آثاره في تحقيــق الاتــّزان في 

الفتــوى والتصــوّرات.
- يظُهــر الآثار الفقهيــة والأصوليــة لفقــه المكمّــلات وأهميّتــه في تصــورات المســائل 

واســتنباط أحكامهــا بمــا يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الإســلامية.
- يبــيّن البحــث أثــر فقــه مكمــلات مقاصــد الشــريعة في بنــاء الأحــكام الوســطية 

المنســجمة مــع مقاصــد الشــارع في مجــال المعامــلات المصرفيــة المعاصــرة.
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:
- بيان تعريفٍ وتقسيمٍ جامعٍ للمكمّلات، ومسالك الكشف عنها.

- الكشف عن دور مكملات الشريعة في الاجتهاد واستنباط الأحكام.
- مناقشــة تطبيقــاتٍ فقهيــّةٍ متعلقــة ببــاب المعامــلات الماليــّة المعاصــرة، وإعمــال فقــه 

مكمّلات الشــريعة فيها.
منهج البحث:

مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذا البحــث، اتبــع الباحثــان المنهــج الاســتقرائي؛ 
وذلــك مــن خــلال تتبّــع المــادة العلميّــة لموضــوع المكمــلات؛ للوصــول إلى تعريــف 
وتقســيم جامع لها، وإبراز مســالك الكشــف عنها، ودورها في الاجتهاد، والمنهج 
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التحليلــي الــذي سيســتخدمُه الباحثــان في تحليــل تأثــير هــذا الفقــه ومُناقشــته في 
التّطبيقــات الفقهيــة المتعلّقــة بالمعامــلات المصرفيــة المعاصــرة.

الدراسات السابقة:
من الدراســات ذات العلاقة بموضوع بحثنا: كتاب »فقه المقاصد« لجاســر عودة، 
و»مقاصــد الشــريعة الإســلامية الثلاثــة ومكمّــلات كل منهــا« لإبراهيــم الربابعــة، 
و»مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في المعاملات المصرفية المعاصرة« لعبد الودود السعودي، 
و»مكملات مقاصد الشريعة: تأصيلًا وتطبيقًا على بعض المسائل المعاصرة« لغازي 
العتيي. وهذه الدراســات عدا الدراســة الأخيرة، تناولت جانب المقاصد عمومًا دون 
تركيز خاص على مكملات المقاصد. أما بحث العتيي فقد تناول مكملات مقاصد 
الشــريعة لكــن دون توســع. والإضافــة الــي يقدمهــا بحثنــا أنــه يتوســع في بيــان تعريــف 
المكمــلات وتقســيماتها، ومناقشــة أثــر هــذه المكمــلات في المعامــلات المصرفيــة، وهــو 

الجانــب الــذي لم تتناولــه أي دراســة ســابقة حســب اطــلاع الباحثــيْن.
المبحث الأول: تعريف مكملات مقاصد الشريعة ومسالك الكشف عنها

المطلب الأول: تعريف مكمّلات مقاصد الشّريعة
ــل، وهــو مــن كَمُــلَ الشــيء، وكَمَــلَ وكَمِــلَ  أولًا: المكمــلات لغــةً: جمــع مُكَمِّ
كمالًا وكمولًا فهو كاملٌ: أي تامٌّ، وأكملت الشــيء: أي أجملته وأتممته، ويقُال 
كمل إذا تمت أجزاؤه وكملت محاســنه، وعلى هذا فقد دارت معانيها في معاجم 

اللغــة علــى التمــام والجمــال)1(.
وإذا عرفنــا هــذا تبــيّن لنــا أهميتهــا في اعتبارهــا والالتفــات إليهــا عنــد اســتنباط 
الأحــكام، إذ إنّ الحكــم الشــرعي قــد ينتابــه شــيءٌ مــن القصــور أو الجنــوح أو 

النقصــان إذا لم تتــمّ مراعــاة المكمّــلات عنــد اســتنباطه.
الكتــب،  عــالم  دار  )الــرياض:  العــرب  لســان  الديــن،  جمــال  محمــد  منظــور،  ابــن  انظــر:   )1(
1424هـــ/2003م(، ج7، ص118؛ الفــيروزآبادي، محمــد، القامــوس المحيــط، ضبــط وتوثيــق: 
يوســف البقاعــي )بــيروت: دار الفكــر، ط1، 1424هـــ/2003م(، ص950؛ ابــن فــارس، 
أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون )مصــر: مكتبــة اليازجــي، ط3، 
1402هـ/1981م(، ج5، ص139؛ الفيومي، أحمد، المصباح المنير )القاهرة: دار الحديث، 

ص321. 1424هـــ/2003م(، 
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ثانيًا: مكملات المقاصد في اصطلاح الأصوليين
، وإن  افتقــرت كتــب الأصوليــين الأوائــل لتعريــف مكمّــلات المقاصــد، تعريفًــا حــدياًّ
كانت قد وردت إشــارات في ثنايا المصنّفات حول سماتٍ عامّةً للمكمّلات أو شــيءٍ 
من خصائصها، وسنبيّن بإيجاز المكملات في تعبيرات الأصوليين المتقدمين والمعاصرين.

1-المكملات في تعبيرات الأصوليين المتقدمين:
يُحســب للإمــام الغــزال أنــه أوّل مــن ذكــر المكمّــلات لفظًــا ومعــى، حيــث قــال: 
»ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري مجرى التكملة والتتمة لها«)1(. ويقصد 
بالأقســام؛ الضروريــة والحاجيــة والتحســينية، الــي تحــدث عنهــا شــيخه في البرهــان)2(. 
وهــذا بيــانٌ صريــحٌ في أنّ كلّ مقصــدٍ مــن المقاصــد الثلاثــة لــه متممــات ومكمــلات لــه.

يقــول الأبيــاري: »المكمّــلات لا تراعــى إلا إذا لم يفُــضِ اعتبارهــا إلى إبطــال 
المهمــات، وهــي المقاصــد الأصليــة، فــإن أفضــى إلى ذلــك وجــب الاعــتراض علــى 

التتمــة؛ تحصيــلًا للأمــر المهــم«)3(.
وبالتــال فالمكمــلات نوعــان: منهــا مــا يجــب مراعاتــه والالتفــات إليــه، وهــو الــذي 
يســاهم في حفــظ المقصــد المهــم، ومــا لا يجــب مراعاتــه والالتفــات إليــه بــل يجــب 

إبطالــه والاعــتراض عليــه، وهــو مــا يســهم في إبطــال المقصــد الأســاس أو تعطيلــه.
يقــول الآمــدي: »المكمــلات: مــا ليــس أصــلًا مقصــودًا«)4(. فثمّــة فــرق بــين 
المقصــد والمكمــل، وهــو أن المقصــد وقــع لــه مــن اسمــه نصيــب، وهــو أنــه مقصــود 
للشــارع أصالــةً، أمــا المكمــل، فــلا يمكــن القــول إنــه ليــس مقصــودًا أصــلًا، فــالله 
مــا شــرع شــرعًا أو حكــم حكمًــا إلا وفيــه مــا يحقــق مصــالح العبــاد أصالــةً أو تبعًــا، 

فيكــون المكمــل مقصــودًا مــن الشــارع تبعًــا.
الغــزال، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول )بــيروت: دار الفكــر، د ط، د ت(، ج2،   )1(

ص481.
الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب )قطــر:   )2(

ط1، 1399هـ(، ج2، ص926-923.
الأبيــاري، علــي، التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان في أصــول الفقــه، تحقيــق: علــي الجزائــري،   )3(

)الكويــت: دار الضيــاء، ط1، 1434هـــ/2013م(، ج3، ص404.
الآمــدي، علــي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي )الــرياض: دار   )4(

ص343. ج3،  1424هـــ/2003م(،  ط1،  الصميعــي، 
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يقــول الإمــام الشــاطي: »كل مرتبــة مــن هــذه المراتــب -يقصــد مراتــب المقاصــد 
الثــلاث- ينضــمّ إليهــا مــا هــو كالتتمــة والتّكملــة، ممــا لــو فرضنــا فقــده لم يخــلّ 

بحكمتهــا الأصليــة«)1(.
سمــات  أبــرز  مــن  وهــذا  بالــذّات،  الاســتقلال  بعــدم  يوحــي  الضّــم  وتعبــير 
ــل، بينمــا يمكــن أن يســتقل  ــل مســتقلًا دون المكمَّ المكمــلات، فــلا عــبرة للمكمِّ
المقصد الأســاس بنفســه ولا تختلّ حكمته، وإن غابت عنه مكمّلاته أو بعضها.

يقــول الفتوحــي: »ومعــى كونــه مكمّــلًا لــه أنــه لا يســتقلّ ضــرورياًّ بنفســه، بــل 
بطريــق الانضمــام، فلــه تأثــير فيــه، لكــن لا بنفســه، فيكــون في حكــم الضــرورة 

مبالغــة في مراعاتــه«)2(.
وهــذا يتفــق مــع مــا أصّلــه الشــاطي، فالمكمــل يؤثــر في المقصــد ولا بــد، تجميــلًا 

وتتميمًــا، لكــن هــذا التأثــير يبقــى مجمــدًا دون الانضمــام.
2-المكملات في تعبيرات الأصوليين المعاصرين:

عنــد الأصوليــّين المعاصريــن، وقــف الباحثــان علــى جملــة مــن التّعريفــات المتعلّقــة 
بمكمّــلات مقاصــد الشّــريعة، نعــرجّ علــى أهمهــا.

فقــد عــبّر الإمــام الطاهــر بــن عاشــور عــن المكمّــلات بمصطلــح »الوســائل«، 
وقال: »وأما الوسائل فهي الأحكام الي شُرعت؛ لأنّ بها تحصيل أحكام أخرى، 
فهــي غــير مقصــودة لذاتهــا، بــل لتحصيــل غيرهــا علــى الوجــه المطلــوب الأكمــل، إذ 

بدونهــا قــد لا يحصــل المقصــد، أو يكــون معرّضًــا للاختــلال والانحــلال«)3(.
يقــول د. محمــد اليــوبي: »يمكــن أن يوضــع ضابــط للمكمّــل بأنــه: مــا يتــم 
بــه المقصــود أو الحكمــة مــن الضــروري، أو الحاجــي، أو التحســيي علــى أحســن 
الوجــوه وأكملهــا، ســواء بســدّ ذريعــةٍ تــؤدي إلى الإخــلال بالحكمــة بوجــهٍ مــا، أم 

الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص24.  )1(
الفتوحــي، محمــد، شــرح الكوكــب المنــير، تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، )الــرياض: مكتبــة   )2(

العبيــكان، ط1، 1413هـــ(، ج4، ص163
ط2،  النفائــس،  دار  )تونــس:  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   )3(

ص417. 1421هـــ/2001م(، 
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بتكميلــه بحكــمٍ يظهــر بــه المقصــود ويتقــوّى«)1(.
ولم يســتقصِ اليــوبي في تعريفــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون مكمــلًا، بــل إنــه 
ذكــر مــا ذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لذلــك كان الأولى أن يضيــف في نهايــة 
التعريــف لفظــي »أم غيرهــا«؛ ليبقــى البــاب مفتوحًــا لأشــياء أخــرى قــد تدخــل فيــه.

لمقاصــد  الخادمــة  الأمــور  »هــي  المكمــلات:  في  العتيــي  غــازي  د.  يقــول 
.)2 الشــريعة«)

وقــد اهتــدى د. العتيــي إلى أن يطلــق عليهــا وصــف: الأمــور، حــى تشــتمل 
الأحــكام والوســائل والتوابــع والأوصــاف والجزئيــات وغيرهــا، ولا يهضــم حــق أيّ 

منهــا، وهــو محــقّ في هــذا.
تعقيب الباحثين على تعريفات المعاصرين للمكملات:

يُلاحــظ وجــود تفــاوتٍ بــين مــا أوردناه مــن تعريفــات لــدى العلمــاء المعاصريــن 
أنّ  علــى  تتفــق  جميعًــا  لكنهــا  الشــريعة،  مقاصــد  مكمّــلات  مدلــول  تحقيــق  في 
المكمّــلات هــي خــوادم للمقاصــد تجمّلهــا وتتمّمهــا، لا تســتقلّ بذاتهــا، وإنمــا تعتــبَر 

بطريــق)3( الانضمــام إلى المقاصــد الأصليـّـة.
وبعــد مــا ظهــر لنــا مــن مدلولهــا الفعلــي ووظيفتهــا الحقيقيــة، يمكــن أن نعــرِّف 
تُهمَــل  تعُمَــل تقويــةً للمقصــود أو  الــي  المكمــلات بأنهــا: »الأحــكام والوســائل 

حفاظـًـا علــى المقصــود«.
قلنــا: »الأحــكام والوســائل« حــى تســتوعب كل المكمــلات، فالمكمــلات لا 
تقتصــر علــى الوســائل كمــا أورد بعــض الأصوليــين، لكنهــا تســتوعب أيضًــا جميــع 
الأحــكام الــي شــرعها الله تعــالى؛ لتكميــل المقاصــد الأصليــة، وهــذه الأحــكام منهــا 
ما يســبق الفعل، ومنها ما يقارنه، ومنها ما يتبعه كما ســيتبيّن في المطلب التال.

اليــوبي، محمــد، مقاصــد الشــريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة )الــرياض: دار الهجــرة، ط1،   )1(
ص339. 1418هـــ/1998م(، 

انظــر: العتيــي، غــازي، مكمــلات مقاصــد الشــريعة- تأصيــلًا وتطبيقًــا علــى بعــض القضــايا   )2(
والنــوازل، س3، ع5، 2011م(، ص53. الأصــول  مجلــة  )الســعودية،  المعاصــرة 

 )3(
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وهــذه المكمــلات يتــم إعمالهــا واعتبارهــا والالتفــات إليهــا إذا كان مؤداهــا تقويــة 
المقصــود الأصلــي وتتميمــه وتجميلــه وتحســينه، كمــا يتــم إهمالهــا وإســقاطها إذا كان 
مؤداهــا إبطــال المقصــود الأصلــي، حــى وإن كانــت في أصلهــا وســيلة مشــروعة؛ 
وذلــك للمحافظــة علــى المقصــود الأصلــي مــن الاختــلال أو الاعتــلال، وســيتبين 

ذلــك بوضــوح عنــد الحديــث عــن شــرط اعتبــار المكمــل في المبحــث الثــاني.
المطلب الثاني: مسالك الكشف عن مكملات مقاصد الشريعة

لا يســتقيم أن نطلــق علــى أي حكــم أو وســيلة أو وصــف أو غــيره مكمــلًا 
إذن كيــف يمكــن معرفــة  معلومــة.  لمقصــدٍ هكــذا دون مســالك ناظمــة وطــرق 
مكمــلات المقاصــد وتعيينهــا؟ إنّ الحكــم علــى أي أمــر أو وســيلة أو وصــف أو 
غيرهــا بأنــه مكمــل أو غــير مكمــل، يعُــرف بطــرق معيَّنــة نذكــر منهــا مــا يأت:

أولًا: النصوص
النــي . ومثالهــا  الــواردة في كتــاب الله أو في ســنة  النصــوص  ونقصــد بهــا 
القصــاص، فهــو مقصــود لحفــظ النفــس، والتماثــل فيــه خــادم لهــذا المقصــود ومقــوٍّ لــه، 
فهو مكمل له، والتماثل في القصاص هو رأي جمهور العلماء الذي استنبطوه من 
ــدَى  ــنِ اعْتَ ــاتُ قِصَــاصٌ فَمَ ــرَامِ وَالْحُرُمَ ــهْرِ الْحَ ــرَامُ بِالشَّ ــهْرُ الْحَ قولــه تعــالى: Mالشَّ
عَليَـْكُــمْ فَاعْتـَـدُواْ عَليَْــهِ بِمِثْــلِ مَا اعْتدََى عَليَـْكُمْ وَاتقَُّــواْ الّلَ وَاعْلمَُــواْ أنََّ الّلَ مَعَ الْمُتقَِّين
ــهِ  ــا عُوقِبْتُــم بِ ــلِ مَ ــواْ بِمِثْ L]البقــرة:194[، ومــن قولــه تعــالى: Mوَإِنْ عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُ
ابِرينL]النحــل:126[، ومــن الحديــث الثابــت الــذي  وَلئَِــن صَبَرْتـُـمْ لهَُــوَ خَيْــرٌ لّلِصَّ
أخرجــه الشــيخان عــن أنــس  ›‹أن يهــودياًّ قتــل جاريــة علــى أوضــاح لهــا فقتلهــا 
بحجــر، فجــيء بهــا إلى النــي  وبهــا رمــق فقيــل لهــا: أقتلــك فــلان؟ فأشــارت 
برأســها أن لا، ثم قــال لهــا الثانيــة، فأشــارت برأســها أن لا، ثم ســألها الثالثــة فقالــت: 

نعــم، وأشــارت برأســها، فقتلــه رســول الله  بحجريــن‹‹)1(.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب: الــديات، باب: مــن أقــاد بالحجــر،   )1(
مســلم، كتــاب  صحيــح  مســلم،  الحجــاج،  ابــن  ج12، ص213؛  الحديــث:6879،  رقــم 
القســامة والمحاربــين والقصــاص والــديات، باب: ثبــوت القصــاص في القتــل بالحجــر وغــيره مــن 

المحــددات والمثقــلات، رقــم الحديــث:1672، ج3، ص1300.
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ومثالهــا أيضًــا الطهــارة، فهــي شــرط لصحــة الصــلاة، والشــرط مكمــل للمشــروط، 
ــلةِ  وقــد جــاء ذلــك في قولــه تعــالى: Mيـَـا أيّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـواْ إِذَا قمُْتـُـمْ إِلـَـى الصَّ
فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤوُسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى 
الْكَعْبَينLِ]المائــدة:6[. وفيمــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه: أنّ النــي  قــال: 
»لا يقبــَل الله صــلاة أحدكــم إذا أحــدَث حــى يتوضــأ«)1(. وهــذا المكمــل هنــا حُكمــه 
الوجــوب، لأنــّه شــرط لصحــة الصــلاة، ومــا لا يتــم الواجــبُ إلا بــه فهــو واجــب.

ثانيًا: النظر والتجارب.
فــكل مــا تتحقــق فيــه صفــات المكمــل وشــروطه فهــو مكمــل وإن لم يكــن 
منصوصًــا عليــه. وإنّ العلــم الحديــث والتطــور التكنولوجــي قــد أفــرز لنــا وســائل 
ا يمكــن أن تســاهم إيجابيًّــا في تحقيــق مقصــود الشــارع مــن الأحــكام،  كثــيرة جــدًّ

وتنســجم مــع كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العامــة..
فــإذا كانــت الدعــوة الفرديــة ومجالــس العلــم الــي كانــت تجمــع عشــرات أو مئــات 
الطلبــة في العصــور الســالفة هــي الدارجــة في ســياق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر؛ فــإن الإذاعــة والتلفــاز اليــوم هــي مــن الوســائل الــي تحقــق مثــل هــذا المقصــود 

بأيســر ممــا كان يتحقــق في العصــور الأولى وأســرع منــه وأشــل..
وإنمــا أدركــت هــذه المصلحــة بالنظــر والتجربــة، وبعــض المحققــين علــى أن العقــل 
يستطيع أن يحكم على الأشياء بالحسن والقبح، ومعلوم أننا مدعوون للنظر والتأمل 
والتفكــر، شــرط عــدم الإعــراض عــن الوحــي، كمــا فعــل بعــض الفلاســفة والمتكلمــين.

ولــولا أن العقــل قــد يــدرك مصلحــة الفعــل أو مفســدته لمــا نهــض إليــه أو ابتعــد 
عنــه، ولمــا دعــي الإنســان إلى التأمــل والنظــر، ولمــا كُــرّمِ بالعقــل مناطـًـا للتفكــير 

وجعلــه مناطـًـا للتكليــف أيضًــا، فالتكليــف يــدور مــع العقــل وجــودًا وعدمًــا..
فأي وسيلة أو مكمل، يمكن أن توضع على ميزان المكملات، فإذا انطبقت 
عليهــا صفاتهــا مــن حيــث تكميــل المقصــود وتجميلــه وتحســينه دون أن تصــل إلى 
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب: الحيــل، باب: في الصــلاة، رقــم الحديــث:6554، ج6،   )1(
ص2551؛ ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب: الطهــارة، باب: وجــوب الطهــارة للصــلاة، 

رقــم الحديــث:225، ج1، ص204.
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درجــة القواطــع أو الضــرورات، فثمــة المكمــلات الــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا ويتــم 
إعمالهــا في الاجتهــاد..

أمــا التجربــة فهــي أصــل كبــير وبنيــت عليــه عديــد العلــوم، وهــي شــديدة الصلــة 
الــدوران، وهــو أن »يوجــد الحكــم عنــد وجــود  بمــا يســميه الأصوليــون مســلك 
الوصــف، وينعــدم عنــد عدمــه«)1(، فيعلــم بذلــك كــون الوصــف علــة للحكــم، 

ومثلهــا دوران التحــريم مــع وصــف الإســكار)2(.
المبحث الثاني: أثر المكملات في الاجتهاد وشرط اعتبارها

المطلب الأول: أثر المكملات في الاجتهاد
المكمــلات ميــدان رحــب للاجتهــاد فيهــا؛ ذلــك أنهــا ليســت كلهــا منصوصًــا أو 
متفقًــا عليهــا، وليســت كلهــا علــى درجــة واحــدة مــن القــوة في تحقيــق المقصــود أو 
خدمتــه أو تتميمــه وتجميلــه، وهــي متفاوتــة تفــاوت المقاصــد ذاتهــا، ويقــدم أحدهــا 

علــى الآخــر وفقًــا لضوابــط مقاصديــة ليــس هــذا مكانهــا.
اجتهــادًا ونظــراً  يقتضــي  المرتبــة والقــوة والقطعيــة وغيرهــا  التفــاوت في  وهــذا 
مصلحيًّــا يفضــي إلى تقــديم المكمــلات الأقــوى والأحســن علــى مــا دونهــا، فيقــدم 
المجتهــد مــا حقــه التقــديم، ويؤخــر مــا حقــه التأخــير، وينُــزل كل شــيء منزلتــه، بحيــث 
يتحقــق مقصــود الشــارع علــى أحســن الأحــوال وأتمهــا وأكملهــا، وبمــا يمكنهــا مــن 

تحقيــق مصــالح العبــاد الــي أرادهــا الله تبــارك وتعــالى.
وتكمــن أهميــة فقــه المكمــلات في الاجتهــاد في الــدور الــذي تؤديــه في تمكــين مــا 
يصطلــح عليــه بالقواطــع مــن المقاصــد، وهــي الثابتــة المنصــوص عليهــا أو المســتقرأة 
مــن عمــوم أحــكام شــريعتنا الغــراء، وصيانتهــا مــن كل مــا يســبب لهــا الاعتــلال 

والاختــلال، بــل وجعلهــا علــى أتم الأحــوال.
ويقــع جــزء مــن دور المجتهــد علــى تمييــز مــا هــو مكمــل ممــا ليــس كذلــك، فــلا 
دار  مطابــع  )الكويــت:  الفقهيــة،  الموســوعة  الإســلامية بالكويــت،  والشــئون  الأوقــاف  وزارة   )1(

ص341. ج28،  1413هـــ/1993م(،  ط1،  الصفــوة، 
انظــر: مخــدوم، مصطفــى، قواعــد الوســائل في الشــريعة الإســلامية )الــرياض، دار اشــبيليا، ط1،   )2(

1420ه/1999م(، ص136-135.
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يمكــن أن يكــون البــاب مــواربًا لــكّل أحــد ليُدخــل إلى المكمــلات مــا يجــول في 
خاطــره مــن الوســائل أو الأحــكام أو غــيره دون أن يســلك مســالكها، بــل يتأكــد 

تعيــين المكمــلات عــبر المســالك الشــرعية؛ للكشــف عنهــا.
عنــد  وتفعيلهــا  الشــريعة  مقاصــد  مكمــلات  معرفــة  في  الاجتهــاد  أنّ  كمــا 
الوقــوع في الخلــل عنــد تصويــر المســألة، ويضمــن  يقــي مــن  اســتنباط الأحــكام 

التمييــع. أو  التشــدد  مــن  خاليــة  أحكامًــا 
هل العلم بالمكملات من شروط المجتهد؟

لم أجــد عنــد الأصوليــين مــا يحســم الجــواب عــن هــذا الســؤال، لكــن بالبنــاء علــى 
ما اشترطوه في المجتهد ولصحة الاجتهاد، يلوح للباحث أن العلم بفقه المكملات 
شرط للمجتهد، فإن معرفة المجتهد بالقواعد الكلية للشريعة وبمقاصدها العامة قد 

يكــون كافيــًا لبلوغــه رتبــة الاجتهــاد مــع تحقــق الشــروط الأخــرى المعلومة.
لكــن العلــم بمكمــلات الشــريعة شــرط لصحــة الاجتهــاد، حيــث إن إهمالهــا 
الناتــج عــن عــدم العلــم بهــا قــد يــؤدي إلى اعتــلال الفتــوى أو خروجهــا علــى حــالٍ 

منافيــة لمقصــود الشــارع. 
لذلــك فإنــه إذا كانــت صحــة النظــر في المســألة يتوقــف علــى العلــم بمكمــلات 
المقاصــد، وكان لهــا أثــرٌ قــويٌّ في الفتــوى؛ فحينهــا ينبغــي العلــم بفقــه المكمــلات؛ 
لأنّ مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــبٌ، ولا يتحقــق النظــر الصحيــح إلا 

بالمكمــل، فيكــون العلــم بالمكمــل واجبـًـا.
المكملات واجتهاد النوازل:

إنّ التطــور الهائــل في شــى مجــالات الحيــاة، الــذي أفرزتــه التكنولوجيــا الحديثــة 
واختراعــات الإنســان الــي فاقــت خيــال المتقدمــين والمتأخريــن، حقيــق معهــا أن 
يفتــح باب الاجتهــاد علــى مصراعيــه، وأن يُجتهــد في المســائل المتشــابكة المســالك، 

ومنهــا المعامــلات الماليــة المعاصــرة.
فقــد حفلــت الــدول اليــوم بمؤسســات ماليــة لم تكــن عنــد مــن كانــوا قبلنــا، وكل 
مؤسســة فيهــا مــن الأنظمــة مــا يولــد عشــرات المســائل الفقهيــة الــي تحتــاج اجتهــادًا 

لمعرفــة حكــم الله فيهــا، ويدخــل في هــذا؛ المجــال المصــرفي.
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وينبغــي للمجتهــد في مســائل النــوازل عمومًــا أن ينظــر في الوســائل والمكمــلات 
الــي لم ينــص عليهــا الشــارع؛ ليحــدد أقواهــا في تحصيــل المصــالح، وينظــر حــى في 
المكمــلات والوســائل الــي حددهــا الشــارع الحكيــم، ويــرى إن كانــت هــي وســائل 
ظرفيــة أريــدت في مرحلــة معنيــة ويمكــن أن تكــون بعــض الوســائل المســتجدة أقــوى 
منها في التأدية إلى مقصود الشــارع، أم إنها لا تزال على قوتها وتحقيق مقصودها 

الــذي أراده الشــارع)1(.
ولعــلّ العــدول عــن فقــه المكمــلات عمومًــا أو ضعــف الالتفــات إليــه أو قصــور 
اعتبــاره عنــد الاســتنباط، ســيما في مســائل النــوازل، يولــّد خلــلًا وآثاراً ســلبية يمكــن 
أن تمتــد لحيــاة الأمــة برُمتهــا، ومــن أبرزهــا: تقــديم المفضــول علــى الفاضــل، وجعــل 
المقاصــد مكمــلات والمكمــلات مقاصــد، واســتعمال المكمــلات المشــروعة في غــير 
مــا وضعــت لــه، واعتبــار المكمــلات الــي تــؤدي إلى إبطــال المقاصــد الأصليــة، وربمــا 

الأخــذ بالمكمــلات غــير المشــروعة لغــير ضــرورة، وغيرهــا)2(.
المطلب الثاني: شرط اعتبار المكملات

المكمــلات في تأثيرهــا في الاجتهــاد تبــعٌ لتأثــير المقاصــد، فالمكمــلات بالنســبة 
للمقاصــد كالجــزء بالنســبة للــكل، ولا يمكــن أن تنفــك المكمــلات عــن مقاصدهــا 
في الــدور الــذي تؤديــه في الترجيــح، بغــض النظــر إن كان هــذا الــدور أصليًّــا أو 
تابعًــا. وهــذا يؤصــل لأثــر خــاصّ للمكمــلات في الترجيــح في بعــض الأحيــان، فــلا 
يهُمــل المكمــل مثــلًا إذا كان ســيعود علــى أصلــه بالتحســين والتكميــل والتجميــل، 

كمــا إنــه لا يعُمــل بالمكمــل إذا كان ســيعود علــى أصلــه بالإبطــال مثــلًا.
العــادل للخــروج إلى الجهــاد مكمــل لمقصــد حفــظ  فــالإذن مــن ول الأمــر 
الديــن، ويعــود علــى أصلــه بالتكميــل والتتميــم والتحســين، لكــن انتظــار الإذن مــن 
أئمــة الجــور للخــروج إلى الجهــاد مكمــل معطــل للمقصــد الأســاس، فــالأول يجــب 

إعمالــه، والثــاني يجــب إهمالــه..

انظــر: القرضــاوي، يوســف، دراســة في فقــه مقاصــد الشــريعة، )القاهــرة: دار الشــروق، ط1،   )1(
ص189-174. 1427هـــ/2006م(، 

مخدوم، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص111.  )2(
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وفي هــذا يقــول الأبيــاري رحمــه الله: »والتكميــلات إنمــا تراعــى إذا لم يفُــضِ 
الاعــتراض علــى  ذلــك وجــب  أفضــى إلى  فــإذا  المهمــات،  إبطــال  اعتبارهــا إلى 

المهــم«)1(.. للأمــر  تحصيــلًا  التتمــة؛ 
ويقــول الإمــام الشــاطي رحمــه الله: »كلّ تكملــة فلهــا مــن حيــث هــي تكملــة 

شــرطـ وهــو: ألا يعــود اعتبارهــا علــى الأصــل بالإبطــال«)2(..
وهذا يشبه كلام إمام الحرمين في برهانه حين أثبت أنّ القياس الجزئي إذا جاء 

علــى خــلاف المصــالح الضروريــة يــترك مــن أجلهــا، وتقــدَّم القاعــدة الكلية عليه)3(.
ويُســتخلص مــن ذلــك أنــه لا يعتــدّ بالمكمــل إذا ترتــب علــى الالتفــات إليــه 
إبطــال الأصــل، وإذا أدى الاعتــداد بالمكمــل إلى إبطــال الأصــل ألغينــا المكمّــل؛ 

محافظــة علــى مقصــود الشــارع الــذي هــو الأســاس..
ومــن أمثلــة ذلــك: أنّ حفــظ النفــس مقصــدٌ ضــروري، وتحــريم أكل النجاســات 
مكمّــل لحفــظ المــروءة الــذي هــو مقصــود تحســيي، فلــو دعــت ضــرورة إلى إحيــاء 
نفــس بتنــاول النجاســة كان تنــاول النجاســة أولى؛ لأنــه بذلــك يحفــظ المقصــد 
الضــروري، وحينهــا يتوجــب إبطــال المكمــل، إذ إن اعتبــار المكمــل في هــذه الحالــة 

مــؤداه إبطــال الضــروري، وهــذا لا يســتقيم مــع مبــادئ الشــرع)4(.
المبحث الثالث: تأثير مكملات المقاصد في بعض معاملات المصارف.

يتنــاول الباحثــان في هــذا المبحــث أثــر مكمــلات مقاصــد الشــريعة في متعلقــات 
والاعتمــاد  الضمــان،  وهــي: خطــاب  الحديثــة،  المصرفيــة  الخدمــات  مــن  خمســة 

المســتندي، والودائــع المصرفيــة، والحــوالات النقديــة، والمرابحــة للآمــر بالشــراء.
المطلب الأول: خطاب الضمان.

ويتكون هذا المطلب من فرعين، يتناول الفرع الأول مفهوم خطاب الضمان، 
ويتناول الفرع الثاني مسائل مكملات المقاصد في متعلقات خطاب الضمان.

الأبياري، التحقيق والبيان، ج3، ص404.  )1(
الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص26.  )2(

انظر: الجويي، البرهان، ج2، ص927.  )3(
انظــر: علــي، محمــد، المقاصــد الشــرعية وأثرهــا في الفقــه الإســلامي )القاهــرة: دار الحديــث،   )4(

ص216-215. 2007م(،  ط1، 
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الفرع الأول: مفهوم خطاب الضمان
الخطــاب لغــة: مــن خطــب يخطــب مخاطبــةً وخِطــابًا، وهــو الحديــث بــين متكلــم 
وسامع، وخاطبه في الأمر: أي حدّثه بشأنه وكالمه، والخطاب هو الكلام والرسالة)1(.

الضمــان لغــة: مــن ضمِــن الرجــل ونحــوه ضمــانًا: أي كفلــه والتــزم أن يــؤدي عنــه 
ما قد يقصر في أدائه. وضمن الشــيءَ: جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه. وضمنه 

احتواه. والضامن الكفيل أو الملتزم أو الغارم. والضمان: الكفالة والالتزام)2(.
الضمــان اصطلاحًــا: اســتعمل الفقهــاء هــذا المصطلــح بمعــى الكفالــة، وبمعــى 
ضــم ذمــة الضامــن إلى ذمــة المضمــون في المطالبــة بحــق. واســتخدم بمعــى الغـُـرم 

ــا. واســتخدم بمعــى الالتــزام بالقيــام بعمــل مــا)3(. مطلقً
خطاب الضمان في القانون التجاري:.

هو تعهدٌ نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين، 
أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة)4(.

وهــذا التعهــد ضمــانٌ لوفــاء هــذا العميــل بالتزامــه تجــاه الطــرف الثالــث خــلال مــدة 
معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سريان الضمان، 
بغــض النظــر عــن معارضــة المديــن أو موافقتــه في ذلــك الوقــت، حــال فشــل العميــل 

بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الطــرف الثالــث أو إخلالــه بشــروط التعاقــد معــه)5(.
أنيــس، إبراهيــم، وآخــرون، المعجــم الوســيط )مصــر: مكتبــة الشــروق الدوليــة، ط4، 1425هـــ/   )1(

2004م(، ص243.
المرجع السابق، ص544.  )2(

انظــر: حمــاد، نزيــه، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء )دمشــق: دار   )3(
القلــم، ط1، 1429هـــ/2008م(، ص291-293؛ قلعجــي، محمــد رواس، وقنيــي، حامــد، 
معجــم لغــة الفقهــاء )بــيروت: دار النفائــس، ط2، 1408هـــ/1988م(، ص285؛ القــاري، 
أحمــد عبــد الله، مجلــة الأحــكام الشــرعية )جــدة: تهامــة، ط1، 1401هـــ/1981م، ص354.

انظــر: عــوض، علــي جمــال الديــن، عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة )القاهــرة: دار النهضــة   )4(
الحديثــة، ط1، 1998م(، ص357؛ الزحيلــي، وهبــة، أصــول الفقــه الإســلامي )دمشــق: دار 

الفكــر، ط1، 1416هـــ/1986م(، ص468.
ط1،  وهبــة،  مكتبــة  )القهــرة:  الشــرعية  والرقابــة  الاســتثمار  الحميــد،  عبــد  البعلــي،  انظــر:   )5(
1411هـــ/1991م(، ص47 )نقــلًا عــن فتــاوى هيئــة الرقابــة الشــرعية لبنــك فيصــل الســوداني، 

ص63 والمصــري ص36 ومــا بعدهــا(.
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ويتضح من ذلك أنَّ المقصود من استصدار خطاب الضمان تحقيق غاية تأمينية 
هدفها مساعدة العميل في تقوية مركزه الائتماني تجاه المكفول له أو المستفيد)1(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات خطاب الضمان
المسألة الأولى: مشروعية خطاب الضمان ذاته

يســتمدُّ خطــاب الضمــان دوره مــن اسمــه، فهــو ضامــن للحكومــات والشــركات 
والمؤسســات والأفــراد؛ لمنــع مماطلــة المشــتري في دفــع المســتحقات، أو التقصــير 

التنفيــذي أو الزمــي في أدائهــا، أو التخلــف عنهــا.
والتقصير أو التخلف عن دفع المستحقات دون عذر غشّ وسرقة، والمماطلة 
نــوع مــن الظلــم المنهــي عنــه ســيما في حــق الغــي. قــال : »مــن غشــنا فليــس 

منــا«)2(. وقــال: »مطــل الغــي ظلــم فــإذا أتبــع أحدكــم علــى ملــيء فليتبــع«)3(.
وبالتــال فــإنّ خطــاب الضمــان بهــذا الاعتبــار يعــدّ حاميـًـا للمــال مــن التلــف 
أو الضيــاع أو الغــش أو المماطلــة، ويكــون بذلــك مكمــلًا لمقصــود حفــظ مــال 
البائــع، ومقصــود حفــظ دِيــن المشــتري. ولهــذا عــدّه الفقهــاء مــن عقــود الإرفــاق 

والإحســان، إذ بــه مصلحــة راجحــة لكليهمــا.
هــذا عــن خطــاب الضمــان إجمــالًا. وعنــد التفصيــل فــإّن خطــاب الضمــان 
تم تكييفــه علــى صورتــين بحســب الغطــاء؛ فــإذا كان مغطــى كليًّــا فهــو وكالــة، 
وإذا كان غــير مغطــى مطلقًــا فهــو كفالــة، وإذا كان جــزء منــه مغطــى وجــزء غــير 

مغطــى، فالمغطــى يكيـّـف علــى أنــه وكالــة، وغــير المغطــى كفالــة.
والكفالــة والوكالــة كلتاهمــا مــن مكمــلات مقصــد تيســير التعامــلات بــين النــاس 
مــن جانــب، وتحفــظ مــال الدائنــين وأصحــاب الحقــوق مــن جانــب آخــر، وبهــذا 
تظهــر أهميتهمــا في ســياق تحقيــق مقاصــد الشــارع في رفــع الحــرج عــن المكلفــين. 
انظــر: حمــود، ســامي، تطويــر الأعمــال المصرفيــة )القاهــرة: مطبعــة الشــرق ومكتبتهــا، ط2،   )1(

ص294. 1402هـــ/1982م(، 
ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، باب مــن غشــنا فليــس منــا، رقــم الحديــث: 93،   )2(

ج1، ص441.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الحوالــة، باب في الحوالــة وهــل يرجــع في الحوالــة، رقــم   )3(

ص277. ج3،   ،2299 الحديــث 
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لذلــك لا غــرو أن تُجمِــع الأمُــة مــن غــير إنــكار، علــى مشــروعيتهما)1(.
وبهــذا فــإنّ خطــاب الضمــان مســتندٌ مشــروعٌ، وهــو مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛ 
لتقويــة مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــير مشــروعة.
المسألة الثانية: الشرط في خطاب الضمان

خطــاب الضمــان هــو عقــد شــبيه بعقــد الرهــن، وهــو مــن عقــود الإحســان 
عليــه، وفي  يترتــب  بمــا  راضيـًـا  متطوعًــا  العقــد  هــذا  دخــل  فالضامــن  والإرفــاق، 
ذلــك تحقيــق لمقصــود حاجــي؛ لتيســير التعامــل المــال بــين النــاس وحفــظ حقوقهــم 

وصيانتهــا مــن الضيــاع، وهــذا مكمــل لحفــظ المــال.
لذلــك كان هــذا العقــد لازمًــا في حــقّ الضامــن دون المضمــون، واشــتراط الخيــار 
فيــه باطــل؛ لأنــه يتنــافى مــع حقيقــة معنــاه. فالشــرط هنــا مبطــل للضمــان نفســه، إذ 
مــن خصائــص الضمــان نشــوؤه علــى حالــة الإحســان والإرفــاق، والشــرط مكمــل 

لمشــروطه، والمكمــل يســقط إذا عــاد علــى أصلــه بالإبطــال.
جــاء في شــرح منتهــى الإرادات: »وإن شــرط خيــار في ضمــان أو في كفالــة 
بأن قــال: أنا ضمــين بمــا عليــه، أو كفيــل ببدنــه ول الخيــار ثلاثــة أيام مثــلًا؛ فســد 

الضمــان والكفالــة؛ لمنافاتــه لهــم«)2(.
المسألة الثالثة: إصدار خطاب الضمان لعملية محرمة

إذا كان إصــدار خطــاب الضمــان مكمــلًا لمقصــود حفــظ المــال، فــإنَّ إصــداره 
للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة محرمــة معــيٌن علــى الإثم، وبالتــال مبطــلٌ 
لمقصــود حفــظ الديــن. فعــن جابــر قــال: »لعــن رســول الله  آكل الــربا وموكلــه 

وكاتبــه وشــاهديه«)3(. والكفيــل أقــوى مــن الكاتــب والشــاهد)4(.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص89 و94.  )1(

البهــوت، منصــور، شــرح منتهــى الإرادات )القاهــرة: عــالم الكتــب، ط1، 1414هـــ/1993م(،   )2(
ج5، ص278.

ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب البيــوع، باب لعــن آكل الــربا وموكلــه، رقــم الحديــث   )3(
ص295. ج4،   ،1636

الشــرعية، )البحريــن: هيئــة  المعايــير  الماليــة الإســلامية،  هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات   )4(
ص146. 1439هـــ/2017م(،  ط،  د  المحاســبة، 
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ولا يمكــن العمــل بمكمــلٍ يحفــظ مقصــودًا ضــرورياًّ ويبُطــل مقصــودًا آخــر مقدّمًــا 
عليــه، ســيّما مــع انعــدام الضــرورة. وفي حالــة إصــدار خطــاب الضمــان ليــس ثمــة 

ضــرورة تدفــع لإباحتــه ضمــن عمليــة محرمــة.
وقــد جــاء في المعايــير الشــرعية: »لا يجــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب ضمــان 

لمــن يطلبــه للحصــول علــى قــرض ربــوي أو عمليــة محرمــة«)1(.
المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على خطاب الضمان

خطــاب الضمــان بنوعيــه: الابتدائــي والنهائــي، إمــا أن يكــون بغطــاء أو بدونــه، 
فــإذا كان دون غطــاء فقــد كيّفــه الفقهــاء علــى أنــه كفالــة، والكفالــة عقــد تــبرع 
ومعــروف يقُصــد بــه الإرفــاق والإحســان والمعــروف، وقــد تقــرر في الفقــه الإســلامي 
عــدم جــواز أخــذ الأجــرة عليهــا؛ ولأنهــا اســتعداد للإقــراض، والإقــراض نفســه لا 

يجــوز أخــذ عــوض عنــه وهــو ربا)2(.
فــإذا دفــع العميــل مبلغــًا مقابــل هــذا الضمــان تحولــت عمليــة الضمــان إلى قــرضٍ 
قــرض، والقــرض الــذي يجــر نفعًــا ربا، والــربا محــرّم. ومــن هنــا حــرُم 

ُ
جــرّ نفعًــا علــى الم

أخــذ الأجــرة علــى صــورة خطــاب الضمــان هــذه تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.
وقــد علــل ابــن عابديــن المنــع بأن الكفيــل مقــرض في حــق المطلــوب، وإذا شــرط 
لــه الجعــل مــع ضمــان المثــل، فقــد شــرط لــه الــزيادة علــى مــا أقرضــه فهــو باطــل؛ 

لأنــه ربا)3(.
جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي 12 )2/12( في دورة انعقــاد مؤتمــره 
الثــاني بجــدة ديســمبر 1985، وكذلــك في المعايــير الشــرعية؛ أنّ خطــاب الضمــان 
لا يجــوز أخــذ الأجــر عليــه لقــاء عمليــة الضمــان –والــي يرُاعــى فيهــا عــادة مبلــغ 

الضمــان ومدتــه -ســواءً أكان بغطــاءٍ أم بدونــه)4(.
المعايير الشرعية، ص146.  )1(

انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص354؛ المعايير الشرعية، ص134.  )2(
عابديــن، محمــد أمــين، منحــة الخالــق علــى البحــر الرائــق، تحقيــق: زكــريا عمــيرات )بــيروت: دار   )3(

الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج6، ص373-372.
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني )1407هـ/1986م(،   )4(

ج2، ص1210؛ المعايير الشرعية، ص146.
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ــحٌ للحكــم بتحــريم أخــذ الأجــرة  وتكميــل حفــظ المــال في هــذه المعاملــة مُرجِّ
لقــاء عمليــة الضمــان، وإهمــال هــذا المكمــل يحــوّل هــذه المعاملــة إلى معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
المطلب الثاني: الاعتماد المستندي.

الاعتمــاد  مفهــوم  الأول  الفــرع  يتنــاول  فرعــين،  مــن  المطلــب  هــذا  ويتكــون 
متعلقــات  في  المقاصــد  مكمــلات  مســائل  الثــاني  الفــرع  ويتنــاول  المســتندي، 

المســتندي. الاعتمــاد 
الفرع الأول: مفهوم الاعتماد المستندي

الاعتمــاد لغــة: مــن اعتمــد الشــيء يعتمــده اعتمــادًا، بمعــى اتــكأ. واعتمــد 
الرئيــس الأمــر إذا وافــق عليــه وأوعــز بإنفــاذه)1(.

المســتند لغــة: مــن ســند يســند سُــنودًا، بمعــى ركــن إليــه واتــكأ واعتمــد عليــه، 
وأســند إليــه الأمــر: وكََلَــه إليــه)2(.

الاعتماد المستندي في القانون التجاري:
ويطلــق عليــه أيضًــا »خطــاب اعتمــاد«، وهــو التســهيل المــال الــذي تمنحــه 
المصــارف لعملائهــا المســتوردين، حيــث يمكنهــم مــن فتــح اعتمــادات لحســاب 
المصدريــن في الخــارج، حيــث بإمــكان هــؤلاء الحصــول علــى ثقــة المصــارف«)3(.

فــإذا رغــب شــخص في شــراء بضاعــة مــن مــورد أجنــي، ولا يريــد أن يدفــع 
للبائع قبل أن يســتلم البضاعة ويتأكد من ملاءمتها للشــروط المتفق عليها، لكنه 
بنفــس الوقــت يريــد أن يطُمئــن البائــع بجديتــه وقدرتــه علــى أداء حقــه، فيســتصدر 
هــذا الاعتمــاد مــن بنــك محلــي في بلــده بالمبلــغ الــلازم، فــإذا تســلم البائــع هــذه 
الوثيقــة أمكنــه أن يســحب علــى أحــد البنــوك المذكــورة في الاعتمــاد شــيكًا بالمبلــغ 
البضاعــة  تثبــت شــحن  الــي  الوثائــق  بعــد اســتلام  البنــك  لــه  المســتحق، فيدفــع 

أنيس، المعجم الوسيط ص626.  )1(

المرجع السابق، ص454-453.  )2(
ط1،  الرســالة،  مؤسســة  )بــيروت:  الفــي  التجاريــة  المصطلحــات  معجــم  جليــل،  قســطو،   )3(

ص31. 1977م(، 
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البنــك الأجنــي هــذه المســتندات وصــورة الشــيك  واســتلام المشــتري. ثم يرســل 
للبنــك الأول؛ كــي يتــولى تحصيــل القيمــة مــع المصاريــف مــن المشــتري)1(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الاعتماد المستندي
المسألة الأولى: مشروعية الاعتماد المستندي ذاته

تظهــر أهميــة الاعتمــاد المســتندي مــن خــلال دوره في تمكــين البائــع أو المصــدر 
مــن اســتلام ثمــن البضاعــة فــور تقــديم المســتندات الــي تثبــت شــحنها ومطابقتهــا 
للشــروط المتفــق عليهــا مــع المشــتري. وهــو بذلــك يطُمئــن البائــع علــى تحصيــل مالــه، 

والمشــتري علــى تحصيــل بضاعتــه بالشــروط الــي طلبهــا)2(.
والاعتماد المســتندي بهذه الصورة فيه تســهيل بيّن للتعاملات المالية والتجارية 
بــين النــاس، ورفــع للحــرج الناتــج عــن بعــد المســافات، وصعوبــة تســليم الأمــوال 
باليــد، وتأخــر تســليم البضاعــة وربمــا تلفهــا، أو تســليم البضاعــة علــى غــير الشــروط 
المــورّد والمصــدّر، ســواءً  للبائــع والمشــتري، أو  المتفــق عليهــا. وفي هــذا مصلحــة 

بســواء، فتتحقــق مصــالح الجميــع بــلا تلــف أو خلــل.
ومــن هــذه الناحيــة فــإنَّ الاعتمــاد المســتندي يعــدّ مكمــلًا لمقصــد التيســير، 
وهــو مــن المقاصــد الحاجيــة في البيــع والشــراء والتعامــلات الماليــة والتجاريــة. ولقــد 

اســتقرت قواعــد التعامــل بهــذه الاعتمــادات بالأعــراف والعــادات التجاريــة)3(.
بالإضافــة إلى ذلــك فــإنَّ التكييــف الفقهــي للاعتمــاد المســتندي في المصــارف 
الإســلامية لا يخلــو أن يكــون وكالــة بأجــر، أو مرابحــة للآمــر بالشــراء، أو علــى 
أســاس المشــاركة)4(، وهــذه التعامــلات مشــروعة؛ تيســيًرا للتعامــل المــال بــين النــاس، 
والاطمئنــان علــى تحصيــل الحقــوق، ورفعًــا للحــرج المتولــد عــن قلــة المــال في العاجــل، 
ط6،  النفائــس،  دار  )الأردن:  المعاصــرة  الماليــة  المعامــلات  محمــد،  شــبير،  انظــر:   )1(

.281 -280 2007م(،ص / 1427هـــ
انظــر: أبــو النصــر، عصــام، المعامــلات الماليــة المعاصــرة في ميــزان الفقــه الإســلامي )القاهــرة: دار   )2(

النشــر للجامعــات، ط1، 1428ه/2007م(، ص154.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص464.  )3(

انظــر: شــبير، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص284؛ الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة،   )4(
ص467-466.
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وعــن بعــد المســافات أو ضــرورة الاســتيثاق مــن تحقــق الشــروط أو غيرهــا.
وبهــذا فــإنّ الاعتمــاد المســتندي مشــروعٌ، وهــو مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛ لتقويــة 
مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى غــير 

مشــروعة.
المسألة الثانية: أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي

يجوز للمصرف الإسلامي أخذ أجرة على خطاب الاعتماد إذا كان التاجر المستورد 
مالــكًا لقيمــة الخطــاب؛ لأن العلاقــة بــين العميــل والمصــرف في هــذه الحالــة تكــون علاقــة 
وكالــة بأجــر، وقــد قــال الفقهــاء بجــواز الأجــرة للوكيــل)1(. وهــذا الأمــر جــارٍ في المصــارف 

التجارية والإســلامية. وعند ذلك فلا حرج في تحصيل البنك أجراً على الوكالة.
لكــن الفقهــاء المعاصريــن اشــترطوا أن يرُاعــى في هــذه الأجــرة التخفيــف عــن 
النــاس ومــا هــو متبــع حســب العــرف التجــاري)2(. وهــذا الشــرط مكمــل لمقصــد 

التيســير ورفــع الحــرج عــن النــاس، وحمايتهــم مــن اســتغلال المصــارف لحاجتهــم.
وإذا كان التاجر المستورد لا يملك قيمة الخطاب جزئيًّا أو كليًّا، فإن المعاملة تتم في 
البنــوك التجاريــة علــى أنهــا قــرض، ويأخــذ المصــرف فوائــد علــى هــذا القــرض، مخفضة من 
تاريــخ الســداد في الخــارج وحــى وصــول المســتندات، ونســبة أعلــى إذا تأخــر العميــل في 

الدفــع، وكل ذلــك لا يجــوز؛ لأنــه ربا؛ تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال)3(.
أمــا المصــارف الإســلامية فإنهــا تقيــم المعاملــة في هــذه الحالــة علــى أســاس المرابحــة 
للآمــر بالشــراء أو المضاربــة، وإن أقامتهــا علــى أســاس القــرض فبــلا فوائــد ربويــة، 
إنمــا تأخــذ فقــط بــدل أتعــاب عــن هــذه العمليــة بصفتهــا وكيــلًا)4(. إذ إن أي معاملــة 
يترتــب عليهــا فوائــد ربويــة أو ذريعــة لهــا فهــي ربا محــرم؛ تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج45، ص91.  )1(
أجــاز مؤتمــر المصــرف الإســلامي في دبي عــام 1399هـــ/1979م أخــذ المصــرف أجــرة علــى   )2(
فتــح الاعتمــاد علــى ســبيل الوكالــة، بشــرط مراعــاة التخفيــف عــن النــاس، ومراعــاة مــا هــو متبــع 
حســب العــرف التجــاري. )انظــر: مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ص289(.

البنــوك الحديثــة في ضــوء الإســلام )قطــر: دار الحرمــين  الســالوس، علــي، معامــلات  انظــر:   )3(
ص73. 1403هـــ/1983م(،  ط1،  للنشــر، 

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص284؛ الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص466.  )4(
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وبما أن الاعتماد المستندي هو أحد تطبيقات الضمانات، فقد جاء في »المعايير 
الشرعية« ضرورة ألا يؤخذ بالاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة، وعليه فلا 
يجــوز للمؤسســة أن تأخــذ زيادة علــى المصروفــات الفعليــة في حــال تعزيزهــا لاعتمــاد 
صــادر مــن غيرهــا؛ لأن تعزيــز الاعتمــاد ضمــان محــض)1(. وخطــاب الاعتمــاد مــن هــذه 

الجهــة يعــدّ مكمــلًا لمقصــود حفــظ مــال البائــع ومقصــود حفــظ دِيــن المشــتري.
ــحٌ للحكــم بتحــريم أخــذ الأجــرة  وتكميــل حفــظ المــال في هــذه المعاملــة مُرجِّ
لقــاء الاعتمــاد ذاتــه، وإهمــال هــذا المكمــل يحــوّل هــذه المعاملــة إلى معاملــة ربويــة، 

وهــذا ممــا يدفعــه الشــرع.
المسألة الثالثة: العلاقة بين البنك الإسلامي والبنك المراسل

في عملية الاعتماد المستندي ينبغي أن تكون العلاقة بين المصرف الإسلامي 
وبــين البنــك المراســل »الأجنــي« خاليــة مــن شــبهات الحــرام وفي مقدمتهــا الفوائــد 

الربويــة، وذلــك تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال والديــن)2(.
والمخــرج الشــرعي مــن ذلــك يكــون ببنــاء العلاقــة علــى أســاس دائــن بمديــن مــع 
اجتنــاب الــربا. بحيــث يقــام التعامــل بــين البنكــين مــن خــلال الودائــع المتبادلــة، 
كأن يــودع المصــرف الإســلامي مبلغـًـا لــدى بنــك أجنــي دون فائــدة مــع الإذن 
باســتعمالها في عمليــة الاعتمــاد المســتندي. وإذا كان مبلــغ الاعتمــاد أكــبر مــن 

الوديعــة دفعهــا البنــك المراســل دون فائــدة ربويــة)3(.
واختُلــف في مســألة دفــع البنــك الإســلامي فوائــد ربويــة علــى الأمــوال الــي 
يدفعهــا البنــك المراســل كقــرض. فقــال بعــض الفقهــاء بالجــواز بدعــوى الضــرورة 
فتــح  المطلــوب  البضائــع  إلى  ماســة  حاجــة  في  البــلاد  تكــون  التجاريــة، كأن 
الاعتمــادات المســتندية لهــا)4(. وقــال آخــرون: إنــه لا ضــرورة تبيــح ذلــك، فضــلًا 

المعايير الشرعية، ص402.  )1(
انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص286.  )2(

انظر: المرجع السابق، ص286.  )3(
أجــاز بعــض المتخصصــين، مثــل د. عــوف الكفــراوي، محمــد عبــد الله العــربي، أحمــد النجــار،   )4(
هــذه الصــورة بدعــوى الضــرورة التجاريــة. )انظــر: الكفــراوي، عــوف، النقــود والمصــارف في النظــام 
الإســلامي )مصــر: دار الجامعــات المصريــة، د ط، د ت(، ص78؛ العبــادي، عبــد الله، موقــف 
الشــريعة مــن المصــارف الإســلامية )مصــر: دار الســلام، ط2، 1415هـــ/1994م(، ص301.
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عــن إمكانيــة بنــاء التعامــل مــع البنــوك الأجنبيــة علــى أســس خاليــة مــن الــربا)1(.
ويــرى الباحثــان أنّ الضــرورة في هــذه المســألة غــير متحققــة، بحكــم انفتــاح العــالم 
اليــوم، وتعــدد الفــرص الــي تتيــح إمكانيــة اســتيراد الســلع مــن أماكــن متعــددة في 
العــالم وبطــرق مختلفــة ومشــروعة. ولا يعُمــد إلى الطــرق الملتويــة؛ تمســكًا بمكمــلات 

المقاصــد مــن قبيــل اجتنــاب الــربا، وتقويــة للأصــول المقصــودة ومحافظــة عليهــا.
المسألة الرابعة: إصدار الاعتماد المستندي لعملية محرمة

أشــرنا في المســألة الأولى مــن هــذا المطلــب إلى أنّ الاعتمــاد المســتندي ينطــوي 
علــى مصلحــة للبائــع والمشــتري، فتتحقــق مصــالح الجميــع بــلا تلــف أو خلــل. وبهــذا 
يعــدّ مكمــلًا للمقاصــد الحاجيــة في التيســير ورفــع الحــرج، وتجــاوز المخاطــر المحتملــة، 

والاطمئنان إلى اســتلام المســتحقات.
لكــن إن صــدر الخطــاب للحصــول علــى قــرض ربــوي، أو لتوريــد بضائــع محرمــة 
أو كان ضمــن عمليــة تعــود بالمضــرة علــى الأمــة، أصبــح الاعتمــاد مبطــلًا لمقصــود 
حفــظ الديــن، وحينهــا يهمــل هــذا المكمــل محافظــة علــى الأصــل المقصــود؛ فإنــه لا 
، ناهيــك  يمكــن العمــل بمكمــل يحفــظ مقصــودًا حاجيًّــا، ويبطــل مقصــودًا ضــرورياًّ

عمــا إذا انعدمــت الضــرورة، وهــو الغالــب الأعــم.
ويتبــين دور هــذا الخطــاب في رعايــة المقاصــد وتتميمهــا وتكميلهــا إذا خــلا 
مــن شــبهات الحــرام، وتمــت إجراءاتــه بمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية، 

وروعــي فيهــا مقصــد التيســير ورفــع الحــرج.
المطلب الثالث: الودائع المصرفية.

ويتكون هذا المطلب من فرعين، يتناول الفرع الأول مفهوم الودائع المصرفية، 
ويتناول الفرع الثاني مسائل مكملات المقاصد في متعلقات الودائع المصرفية.

الفرع الأول: مفهوم الودائع المصرفية
الوديعــة لغــة: تُجمــع علــى ودائــع. مــن أودع الشــيء إذا صانــه. وأودع فــلانًا 
الشــيءَ دفعــه إليــه؛ ليكــون عنــده وديعــة. والإيــداع: وضــع البضائــع في مخــازن. 

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص286.  )1(
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والوديعــة: مــا اســتودع، والمســتودع هــو مــكان حفــظ الوديعــة)1(. 
الودائع المصرفية في القانون التجاري:

محسوســة  ماديــة  أشــياء  العينيــة  ونقديــة.  عينيــة  نوعــان:  المصرفيــة  الودائــع 
والمســتندات. الوثائــق  أو  والفضــة،  كالذهــب 

أمــا الودائــع النقديــة، فهــي مبالــغ مــن النقــود يعهــد بهــا أفــراد أو هيئــات إلى 
المصــرف، ويتعهــد الأخــير بردهــا لــدى الطلــب، أو بالشــروط المتفــق عليهــا)2(.

الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الودائع المصرفية
المسألة الأولى: مشروعية الإيداع ذاته

الأصــل في جــواز الإيــداع الكتــاب والســنة وإجمــاع العلمــاء)3(. وهــو نــوع مــن 
أنواع الحفظ والائتمان. وهو مشروع من باب الإعانة والتيسير، وتحقيق مصلحة 
المســلمين، ودفــع الضــرر والحــرج عنهــم، فهــم في حاجــة ماســة لاســتعانة بعضهــم 

ببعــض؛ لحفــظ المــال وصيانــة الأمتعــة.
وفي تشــريع الإيــداع تكميــل لحفــظ المــال مــن الضيــاع والتلــف، ورفــع للحــرج 
عــن النــاس، وتيســير عليهــم. وتكميــل لمقصــود حفــظ الديــن إذ بهــا يتحصــل المــودعَُ 
عنــده علــى الأجــر، وفي حفــظ الودائــع ثــواب جزيــل في الدنيــا والآخــرة، فــالله في 

عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه.
فقــد يكــون لــدى أحدهــم مــال ولا يكــون عنــده موضــع أمــين يحفظــه فيــه، أو 
يكــون عاجــزاً عــن دفــع الأيــدي الآثمــة عنــه، وقــد يريــد أحــد ســفراً لقضــاء حاجــة 
ولا يأمــن أن يــترك مالــه دون إشــراف، وقــد يقتــي ســلعة قــد لا يحتاجهــا الآن لكنــه 

يحتاجهــا في قــادم الأيام فيريــد حفظهــا، وهكــذا)4(.

انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص1021.  )1(
انظــر: الأمــين، حســن عبــد الله، الودائــع المصرفيــة النقديــة )الســعودية: دار الشــروق، ط1،   )2(

ص208. 1403هـــ/1983م(، 
انظر: المرجع السابق، ص34-33.  )3(

انظــر: الخــن وآخــران، الفقــه المنهجــي علــى مذهــب الإمــام الشــافعي )دمشــق: دار القلــم، ط2،   )4(
1416هـ/1996م(، ص243-242.
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المسألة الثانية: اشتراط الأجر على حفظ الوديعة
اختلفــت المذاهــب الفقهيــة في حكــم حفــظ الوديعــة بأجــرة)1(. ذهــب الحنفيــة 
والشــافعية إلى جــواز اشــتراط الوديــع أجــراً علــى حفــظ الوديعــة، وعــدوا شــرطه 
صحيحًــا ملزمًــا. وقــد جــاء في المــادة )814( مــن مرشــد الحــيران: ليــس للمســتودع 

أن يأخــذ أجــرةً علــى حفــظ الوديعــة مــا لم يشــترط ذلــك في العقــد)2(.
بــل إنّ الشــافعية نصــوا علــى حــق الوديــع في أخــذ الأجــرة علــى الحفــظ والحــرز 
حيــث يكــون قبــول الوديعــة واجبــًا علــى الوديــع؛ لتعيّنــه، قالــوا؛ لأنّ الأصــح جــواز 
أخــذ الأجــرة علــى الواجــب العيــي، كإنقــاذ الغريــق، وتعليــم الفاتحــة، ونحــو ذلــك)3(.

ويــرى الباحثــان رجحــان هــذا الــرأي، فاشــتراط الأجــرة علــى الوديعــة مكمــل 
لمقصــود حفــظ مــال المــودع، وبــه يتقــوى المقصــود، إذ يكــون الوديــع أكثــر حرصًــا 
علــى الحفــظ والصــون، فضــلًا عــن كونــه وســيلة مــن وســائل الكســب الحــلال الــي 

يمكــن أن يعتــاش منهــا الإنســان، وفي هــذا تكميــل لحفــظ مالــه أيضًــا.
المسألة الثالثة: مشروعية الإيداع في المصارف

أســلفنا أنّ الإيــداع اســتئمان ينطــوي علــى التيســير والإرفــاق إجمــالًا، فمــاذا عــن 
الإيــداع في المصــارف؟ هــل يســري عليــه مــا يســري علــى الإيــداع المعتــاد بــين الأفــراد؟

بالنســبة للودائــع العينيــة؛ فــلا حــرج فيهــا إذ إنَّ البنــك يحتفــظ بعينهــا ويردهــا 
كمــا هــي، ولهــذا جــاز للمصــرف الإســلامي أن يؤجــر خزائنــه لمــن أراد الانتفــاع 

بهــا)4(. وهــذا فيــه تكميــل لمقصــود حاجــي لحفــظ المــال مــن التلــف والضيــاع.
أما بشأن الودائع النقدية، فالحقّ أنّ ثمة فرق مهم؛ وهو أنّ المصرف لا يأخذ 
الودائــع النقديــة كأمــانات يحتفــظ بعينهــا ثم يردهــا إلى أصحابهــا عنــد الطلــب، إنمــا 
يســتهلكها في أعمالــه الاســتثمارية أو التجاريــة، ويلتــزم للمــودع بــردّ المثــل. يقــول 

انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج3، ص144.  )1(
باشــا، محمــد قــدري، مرشــد الحــيران إلى معرفــة أحــوال الإنســان في المعامــلات الشــرعية، تحقيــق:   )2(

مجــدي باســلوم )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2017م(، ص866.
الهيتمــي، ابــن حجــر، تحفــة المحتــاج بشــرح المنهــاج )مصــر: المكتبــة التجاريــة الكــبرى، د ط، د   )3(

ت(، ج7، ص100.
شبير، المعاملات المالية المعاصرة، هامش ص264.  )4(
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فقهــاء القانــون إنّ هــذا الفــرق يخرجهــا مــن كونهــا وديعــة لتصبــح قرضًــا)1(.
وعلــى هــذا التكييــف فــإنّ الودائــع المصرفيــة جائــزة إذا خلــت مــن الفوائــد الربويــة 
كمــا في الودائــع الجاريــة. أمــا الودائــع الاســتثمارية والادخاريــة فهــي ربا؛ لأنهــا تؤخــذ 
بفوائــد محــددة مســبقًا، ويعطيهــا البنــك لآخريــن بفوائــد أعلــى ويربــح الفــرق)2(، وهــذه 

زيادة واضحــة في عقــد القــرض، لا تصــح تكميــلًا لحفــظ المــال وحفــظ الديــن. 
المسألة الرابعة: مشروعية الإيداع في البنوك الربوية

جواز الإيداع في المصارف مشروطٌ بالخلو من الربا. لكن ماذا لو اضطر المسلم 
أن يحفــظ أموالــه وممتلكاتــه في بنــك ربــوي؛ لعــدم وجــود بنــك إســلاميّ في محــلّ إقامتــه 
أو كان البلــد الــذي يعيــش فيــه لا يســمح بوجــود البنــوك الإســلامية، ولا يســتطيع 

الانتقــال إلى بلــدٍ آخــر يوجــد فيــه بنــكٌ إســلامي، ويخشــى علــى مالــه وممتلكاتــه؟
يــرى فريــقٌ مــن العلمــاء أنّ حفظــه لأموالــه وممتلكاتــه في بنــكٍ ربــويّ يكــون 
حينــذاك جائــزٌ)3(؛ لأنّ حفــظ المــال ضــروريّ، واجتنــاب الــرّبا مكمّــل لــه، وإذا كان 
الامتنــاع عــن إيــداع المــال في بنــك ربــوي يترتــّب عليــه ضيــاع المــال وفســاده بالسّــرقة 
أو السّــطو أو نحوهمــا، فإنــه يراعــى حفــظ المــال ويهُمــل مكمّلــه؛ لأنّ مــن شــرط 

اعتبــار المكمّــل ألا يعــود علــى أصلــه بالإبطــال.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه مــى أمكــن المســلم الإيــداع في بنــكٍ لا يتعامــل 
بالــرّبا وَجَــبَ سَــحْب المــال مــن البنــك الربّــوي فــوراً؛ تكميــلًا لمقصــد حفــظ المــال 

وتقويــةً لــه)4(.
انظــر: الســالوس، علــي، حكــم ودائــع البنــوك وشــهادات الاســتثمار )مصــر: مكتبــة دار القــرآن،   )1(

ط14، 1424هـ/2003م(، ص83.
شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص266.  )2(

انظر: مكي، مجد، فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا )دمشق: دار القلم، 1420ه(، ص597-  )3(
598؛ الســالوس، علــي، الاقتصــاد الإســلامي والقضــايا الفقهيــة المعاصــرة )بــيروت: مؤسســة 
والضوابــط  القواعــد  موســوعة  علــي،  النــدوي،  د.ط، 1418هـــ(، ج1، ص157؛  الــريان، 
المعرفــة، د.ط، 1419هـــ(، ج1،  )الــرياض: دار عــالم  الماليــة  للمعامــلات  الفقهيَّــة الحاكمــة 

ص138،139.
انظــر: العتيــي، مكمــلات مقاصــد الشــريعة- تأصيــلا وتطبيقــا علــى بعــض القضــايا المعاصــرة،   )4(

ص92.
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المسألة الخامسة: التصرف بالفوائد الربوية التي يدفعها المصرف الربوي
إذا اضطــر المســلم لإيــداع مالــه في بنــك ربــوي كمــا ذكــرنا في المســألة الســابقة، 
فإنــّه يتدافــع مكمــلان بالنســبة للفوائــد الــي يدفعهــا لــه المصــرف الربــوي، ويكــون 

المــودع واقعًــا بــين خياريــن:
الأول: تــرك الفوائــد الربويــة وعــدم أخذهــا؛ تكميــلًا لحفــظ المــال مــن الــربا. والثــاني: 
أخذها ودفعها للفقراء والمساكين أو إنفاقها على المصالح العامة كبناء المستشفيات؛ 
تكميلًا لحفظ النفوس، ولحرمان المصارف من التصرف بها على المؤسسات التبشيرية 

أو استخدامها في محرمات أخرى، وذلك تكميلًا لحفظ مقصود الدين)1(.
وعنــد تعــارض مكمــل حفــظ المــال مــع مكمــلات حفــظ النفــس والديــن، 
قدمــت الأخــيرة؛ فالمكمــل تبــع لمــا كملــه، ومرتبــة حفــظ المــال دون مرتبــة حفــظ 
النفــس أو الديــن. وبهــذا فــإنَّ المســلم يأخذهــا ويدفعهــا للمحتاجــين أو يصرفهــا 

علــى مصــالح عامــة تخــدم المســلمين.
المسألة السادسة: الإيداع في البنوك على سبيل المضاربة

نادى بعــض الباحثــين بتكييــف ودائــع البنــوك علــى أنهــا مضاربــة، فــربُّ المــال 
هــو المــودع، والبنــك هــو المضــارب)2(.

لكــن هــذه المعاملــة حــين تتــم في المصــارف فإنــه يتــم اشــتراط ضمــان رأس المــال، 
ويتــم اشــتراط دفــع مبلــغ مقطــوع مــن الربــح، وهــذان الشــرطان لا يجــوزان في عقــد 
المضاربــة، واشــتراطهما يبُطــل هــذا العقــد إذ مــن خصائــص المضاربــة احتمــال الربــح 
ضــارب، والاتفــاق علــى نســبة مــن الربــح وليــس مبلغــًا مقطوعًــا.

ُ
والخســارة علــى الم

ومعلــوم أنَّ الشــروط مكملــة لمــا اشــترطت فيــه، وعليــه فــإن هــذه المكمــلات –
وهــي الشــروط الموجــودة في معاملــة البنــوك في هــذه الحالة-تســقط ولا تعتــبر؛ لأنهــا 
تفضــي لإبطــال أصــل العقــد وخصائصــه. وقــد أســقطت البنــوك الإســلامية هــذه 
الشــروط، وأجــرت المضاربــة بالطريقــة الإســلامية المشــروعة، بحيــث يوقــع العميــل 

-عنــد الإيداع-علــى عقــد مضاربــة خاليــة مــن الشــروط المذكــورة.
انظر: المرجع السابق ص92.  )1(

ممن نادى بذلك شــوقي الفنجري، ومفي مصر الأســبق محمد ســيد طنطاوي. 1995م. نقلا   )2(
عــن: شــبير، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص266.
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المطلب الرابع: الحوالات المصرفية
الحــوالات  مفهــوم  الأول  الفــرع  يتنــاول  فرعــين،  مــن  المطلــب  هــذا  يتكــون 
المصرفيــة، ويتنــاول الفــرع الثــاني مســائل مكمــلات المقاصــد في متعلقــات الحــوالات 

المصرفيــة.
الفرع الأول: مفهوم الحوالات المصرفية

الحوالــة لغــةً: اســم مــن أحــال الغــريم إذا دفعــه عنــه إلى غــريم آخــر. وهــي مــن 
حــال الشــيءُ إذا تغــيّر، ومــن حــال الشــيءَ إذا نقلــه، وحــال العمــل إلى فــلان إذا 

ناطــه بــه. وحــوّل الشــيء إذا نقلــه مــن مــكان إلى مــكان آخــر)1(.
الحوالــة في اصطــلاح الفقهــاء: »نقــل الديــن والمطالبــة مــن ذمــة المحيــل إلى ذمــة 

المحــال عليه«)2(.
الحوالــة المصرفيــة في القانــون التجــاري: هــي أمــر صــادر مــن مصــرف لآخــر، 
أو لفرع من فروع المصرف نفسه لدفع مبلغ معين لشخص معين بناءً على طلب 
عملائــه. وبمزيــد تفصيــل عرفــت بأنهــا: »عمليــة نقــل النقــود أو أرصــدة الحســابات 
مــن حســاب إلى حســاب، أو مــن بنــك إلى بنــك أو مــن بلــد لآخــر، ومــا يســتتبع 

ذلــك مــن تحويــل العملــة المحليــة بالأجنبيــة أو الأجنبيــة بأجنبيــة أخــرى«)3(.
الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات الحوالات المصرفية

المسألة الأولى: مشروعية الحوالة ذاتها
الحوالــة عمليــة مشــروعة بالقــرآن والســنة والإجمــاع والمعقــول؛ لأنهــا عقــد إرفــاق، 
وهــذا العقــد قائــم بذاتــه، وقــد شــرعت؛ لتكــون وســيلة مــن أجــل تيســير الاســتيفاء 
والإيفاء بين المتعاملين. ومن خلال تعريفها يمكن أن نســتنتج أن فيها نفعًا يعود 

علــى الدائــن، وتخفيفًــا يلحــق بالمديــن)4(.

انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص209-208.  )1(
باشا، مرشد الحيران، ج1، ص279، المعايير الشرعية، ص179.  )2(

عــوض، محمــد هاشــم، دليــل العمــل في البنــوك الإســلامية )الخرطــوم: فــال للإعــلان والطباعــة،   )3(
ط1، 1406هـــ/1985م(، ص71.

انظر: المعايير الشرعية ص179.  )4(
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والحوالــة وهــي تقــوم بهــذه الأدوار تعــدّ مــن مكمــلات مقصــد التيســير ورفــع 
الحــرج، وهــو مــن المقاصــد الحاجيــة المكملــة للضروريــة.

ويتأكــد هــذا إذا عُلــم أنّ الحوالــة المصرفيــة تكيـّـف علــى أنهــا وكالــة بأجــرة، 
والوكالــة مــن مكمــلات المقاصــد الحاجيــة؛ لتيســير التعامــلات بــين النــاس مــن 

جانــب، ولحفــظ مــال الدائنــين وأصحــاب الحقــوق مــن جانــب آخــر.
فــإنّ الحوالــة المصرفيــة عمليــة مشــروعة، وهــي مكمّــلٌ يعُمــل ويعُتــبر؛  وبهــذا 
لتقويــة مقصــود حفــظ المــال إذا خــلا ممــا يداخلــه مــن شــروط أو اعتبــارات أخــرى 

غــير مشــروعة.
المسألة الثانية: اجتماع الوكالة بأجر والصرف في الحوالة المصرفية

الحــوالات الخارجيــة الــي تتــم بــين البنــوك في أكثــر مــن بلــد وتختلــف العمــلات 
بينهمــا، تتضمــن أكثــر مــن معاملــة، فبالإضافــة إلى كونهــا وكالــة بأجــرة، فإنهــا 

تشــتمل علــى عمليــة صــرف. 
وعمليــة الصــرف في الفقــه الإســلامي لهــا شــروط، مــن بينهــا تقابــض البدلــين 
قبــل تفــرق العاقديــن مــن مجلــس العقــد باتفــاق الفقهــاء، ســواء كان القبــض حقيقيًّــا 

أو حكميًّــا)1(. وهــذا الشــرط غــير متحقــق في الحــوالات الخارجيــة.
والمخــرج الشــرعي لذلــك بأن يُجــري البنــك القيــود المحاســبية المتعلقــة بعمليــة 
التحويــل بمجــرد الاتفــاق مــع العميــل، ويســلم العميــل في مجلــس العقــد إشــعاراً 
لمــن  مُلزمًــا  اعتبــاره  علــى  التجــاري  العــرف  القبــض، وجــرى  مقــام  يقــوم  بذلــك 
أصــدره، وبهــذا يتحقــق القبــض الحكمــي)2(، ومــن خــلال ذلــك تــزول آثار الــربا 

المــال. تكميــلًا لمقصــود حفــظ 
جــاء في المعايــير الشــرعية: يجــوز إجــراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ 
المقــدم مــن طالــب الحوالــة، وتتكــون تلــك العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو 
حكمــي بتســليم المبلــغ لإثباتــه بالقيــد المصــرفي، ثم حوالــة )تحويــل( للمبلــغ بالعملــة 

المشــتراة مــن طالــب الحوالــة)3(.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص164.  )1(

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص278.  )2(
المعايير الشرعية، ص60.  )3(
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فإجــراء القيــود المحاســبية وفــق مــا بيـنّـّـا مكمــلٌ ينبغــي إعمالــه؛ تقويــة لمقصــود 
حفــظ المــال مــن شُــبهة الــربا، وإهمــال هــذا المقصــود يقلــب المعاملــة إلى معاملــة 

ربويــة يدفعهــا الشــرع.
المسألة الثالثة: تحصيل الأجرة على الحوالة

في الحــوالات الداخليــة يتــم نقــل النقــود مــن مــكان لآخــر بنفــس الدولــة، وذلــك 
بنفــس العملــة في الغالــب، وعليهــا يتقاضــى البنــك أجــرة أو عمولــة نظــير قيامــه 
بالوكالــة عــن المحيــل في تســليم المبلــغ للمُحــال إليــه. وتحتســب هــذه الأجــرة بالنظــر 

للتكلفــة التقديريــة للمصروفــات الفعليــة الــي يقــوم بهــا البنــك لإتمــام التحويــل)1(.
أمــا في الحــوالات الخارجيــة، فــإنَّ البنــك يســتفيد في عمليــة الصــرف مــن فــرق 
العمــلات الحاصــل بــين يــوم العقــد ويــوم التحصيــل والحاصــل مــن فــرق بيــع العملــة 

وشــرائها. وهــذه الفائــدة ربا، يحــرُم تحصيلهــا تكميــلًا لمقصــود حفــظ المــال.
لكن إن تم إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بعملية التحويل بمجرد الاتفاق مع العميل، 
وتســليمها له في مجلس العقد إشــعاراً بذلك، فإن هذا يقوم مقام القبض، ويتحقق به 

القبض الحكمي، وحينها يجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل)2(.
فإجــراء القيــود المحاســبية وفــق مــا بيـنّـّـا مكمــلٌ ينبغــي إعمالــه تقويــة لمقصــود 
حفــظ المــال مــن شُــبهة الــربا، وإهمــال هــذا المقصــود يقلــب المعاملــة إلى معاملــة ربويــة 

يدفعهــا الشــرع. وفي هــذا العمليــة تكميــل لحفــظ المــال مــن الــربا.
المسألة الرابعة: ضمان مبلغ الحوالة

جــاء في قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي )1/ 88( الــدورة التاســعة: إذا كان 
ــم ضامنــون للمبالــغ، جــريًا  القائمــون بتنفيــذ الحــوالات يعملــون لعمــوم النــاس فإنهَّ

علــى تضمــين الأجــير المشــترك)3(..
وقــد اتفّــق الفقهــاء علــى أنّ الأجــير المشــترك إذا تلــف عنــده المتــاع بتعــدٍّ أو 
ــا إذا تلــف بغــير هذيــن ففيــه تفصيــل في المذاهــب)4( . تفريــط جســيم : يضمــن. أمّ

انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص276 و277.  )1(
انظر: المعايير الشرعية، ص60. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )العدد التاسع، ج65(.  )2(
انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي التاسع المنعقد بأبي ظي في أبريل 1995، برقم )1/88/د9(.  )3(

الســالوس، علــي، وآخــرون، موســوعة فقــه المعامــلات الماليــة المعاصــرة )القاهــرة: دار الســلف   )4(
الصــالح، ط1، 1440هـــ(، ج1، ص122.
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والذيــن يقولــون بتضمينــه، أرجعــوا الأمــر إلى تحقيــق مقصــود الشــارع في حفــظ 
أمــوال النــّاس ، ســيما مــع فســاد النــاس وخيانــة الأجــراء. وبهــذا يكــون التضمــين هنــا 

مكمــلًا لحفــظ المــال.
ويــرى الباحثــان أنّ ضمــان المبالــغ مكمّــلٌ يجــب إعمالــه تكميــلًا لحفــظ أمــوال 
النــاس، وأن إهمــال هــذا المكمــل ربمــا يدفــع ضعــاف النفــوس والإيمــان إلى استســهال 
أكل أمــوال النــاس أو بعضهــا بغــير حــقّ ســيما في هــذا الزمــان الــذي ظهــرت فيــه 
مؤسســات كاملــة أشــبه بالعصــابات لا يهمهــا ســوى التربــح ولــو علــى حســاب 

أمــوال النــاس دون مراعــاة لمبــادئ الشــرع.
المطلب الخامس: المرابحة للآمر بالشراء

يتكــون هــذا المطلــب مــن فرعــين، يتنــاول الفــرع الأول مفهــوم المرابحــة للآمــر 
بالشــراء، ويتنــاول الفــرع الثــاني مســائل مكمــلات المقاصــد في متعلقــات المرابحــة 

للآمــر بالشــراء.
الفرع الأول: مفهوم المرابحة للآمر بالشراء

المرابحــة لغــةً: مــن ربــح يربــح بمعــى كَسَــبَ، والربِّــحُ هــو المكســب، وقيــل ربــح 
بمعــى زاد ونمــا. ورابحــه علــى بضاعتــه إذا أعطــاه ربحـًـا. وبيــع المرابحــة: البيــع بــرأس 

المــال مــع زيادة مشــروطة، يقــال أعطــاه مــالًا مرابحــةً علــى الربّــح بينهمــا)1(.
المرابحــة في اصطــلاح الفقهــاء )قديمــًا(: ونتحــدث هنــا عــن المرابحــة بصيغتهــا 
القديمــة. فقــد جــاء في كشــف القنــاع: هــي أن يبيعــه بثمنــه المعلــوم، وربــحٍ معلــوم، 
فيقــول: رأس مــال فيــه مائــة بعتكــه بهــا، وربــح عشــرة)2(. وقيــل هــي البيــع بــزيادة 
علــى الثمــن الأول)3(، كأن يشــتري الشــيء بعشــرة دنانــير ويبيعــه بربــح دينــار، ربًحــا 

مقطوعًا، أو بنسبة عشرية مثل %1)4(.
انظر: أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص322.  )1(

ط،  د  الكتــب،  عــالم  )بــيروت:  الإقنــاع  مــن  عــن  القنــاع  منصــور، كشــاف  البهــوت،   )2(
ص230. ج3،  1403هـــ/1983م(، 

ابــن المنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، تحقيــق: عبــد الحميــد حمــدان   )3(
الكتــب، ط1، 1410هـــ/1990م(، ص302. عــالم  )القاهــرة: 

انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص67.  )4(
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المرابحــة للآمــر بالشــراء في المصــارف )حديثـًـا(: ونتحــدث هنــا عــن المرابحــة 
كمــا تجريهــا المصــارف في الوقــت الحــال. هــي طلــب الفــرد أو المشــتري مــن شــخص 
آخر )أو المصرف( أن يشتري سلعة معينة بمواصفات محددة، وذلك على أساس 
وعــد منــه بشــراء تلــك الســلعة اللازمــة لــه مرابحــة، وذلــك بالنســبة أو الربــح المتفــق 

عليــه، ويدفــع الثمــن علــى دفعــات أو أقســاط تبعًــا لإمكاناتــه وقدراتــه الماليــة)1(.
الفرع الثاني: أثر مكملات المقاصد في متعلقات المرابحة للآمر بالشراء

المسألة الأولى: مشروعية المرابحة ذاتها من حيث المبدأ
المرابحــة علــى صورتهــا القديمــة عدّهــا الفقهــاء مــن بيــوع الأمانــة؛ لأنَّ المشــتري 
يأتمــن البائــع علــى إخبــاره بالثمــن الأول الــذي اشــترى بــه الســلعة. واتفــق الفقهــاء 

في كل العصــور علــى جوازهــا مــن غــير نكــير)2(.
وهــذه المعاملــة الــي تتــم حاليًّــا بعقــود مركبــة في المصــارف، فيهــا –مــن حيــث 
المبــدأ- إرفــاق وإحســان بالمشــتري، فهــو لم يســعَ إليهــا إلا لأنــه لا يســتطيع أن 
يجلــب الســلعة بنفســه؛ إمــا لصعوبــة توريدهــا مــن بلــد آخــر، وإمــا لعــدم امتلاكــه 
المــال الــكافي لشــرائها دفعــة واحــدة، والمرابحــة وســيلة يمكــن مــن خلالهــا للمؤسســة 
المالية أن تجلب له السلعة وأن يقسط له الثمن، وفي هذا تكميل لمقصد التيسير.

وهــذه المنفعــة الــي يتحصلهــا المشــتري تكــون في مقابــل زيادة معلومــة في الربــح 
للبائع، بمبلغ مقطوع أو نســبة مئوية من ثمن الشــراء، ويتم هذا التحديد بالاتفاق 

والتراضــي بينهما.
فــإن المرابحــة بهــذه الصــورة، تعــدّ مكمــلًا يعُمــل تقويــة لمقصــود  وعلــى هــذا 
حفــظ المــال، ويهُمــل إن انطــوت المعاملــة علــى أي شــروط غــير مشــروعة، وذلــك؛ 

للمحافظــة علــى المقصــد الأصلــي وهــو حفــظ المــال.

انظر: القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للآمر بالشراء )الكويت: دار القلم، ط1، 1984م(،   )1(
ص27 ومــا بعدهــا.

الكاســاني، عــلاء الديــن، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع )بــيروت: دار الكتــب العلميــة،   )2(
ط2، 1406هـــ/1986م(، ج5، ص220؛ ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد، القوانــين الفقهيــة، 

تحقيــق محمــد مــولاي )د.ت، د.ط، دون ســنة النشــر(، ص174.
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المسألة الثانية: الوعد من العميل بشراء السلعة في المرابحة للآمر بالشراء
العنصــر الأول في بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء هــو الوعــد الملــزم الــذي يقدمــه 

المشــتري للمصــرف بعزمــه علــى شــراء الســلعة.
وفي هــذا الوعــد نــوع مــن الطمأنــة إلى عــزم الشــراء مــن جانــب المشــتري بعــد 
تملك المؤسســة للســلعة، وهذه الطمأنة مقصود تحســيي مكمل لمقصد رفع الحرج. 

ولذلــك لم يكــن هــذا الوعــد مــن لــوازم المرابحــة، لكــن إن تمَّ فقــد أصبــح ملزمًــا.
والوفــاء بالوعــد مــن جانــب العميــل للمؤسســة فيــه تكميــل لمقصــود حفــظ 
الديــن؛ لأن الوفــاء بالوعــد واجــب ديانــة، فإخــلاف الوعــود مــن صفــات المنافقــين، 
قــال : »أربــع مــن كُــنّ فيــه كان منافقًــا خالصًــا، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــنّ، 
كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، 

وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر«)1(..
كمــا إن الإلــزام بالوعــد فيــه تكميــل لحفــظ مقصــود مــال المؤسســة مــن التلــف 
أو الضياع، فالمصرف الذي اشــترى ســلعة معينة ونكث المشــتري وعده بشــرائها، 
ســيتضرر إذا لم يجــد مــن يشــتريها بعــده؛ لعــدم حاجــة الكثيريــن لهــا، كمثــل جهــاز 
طــي نادر أو لوحــة فنيــة نادرة، كمــا ســتتضرر المؤسســة أيضًــا؛ لأن مالهــا الــذي 
اشــترت بــه الســلعة ســيُحجب عــن التشــغيل والاســتثمار مــدة بقــاء الســلعة دون 

بيــع، وفي الشــريعة »لا ضــرر ولا ضــرار«)2(.
وعلــى هــذا، فــإنّ الباحثــين يرجّحــان مشــروعية هــذا الوعــد؛ بوصفــه مكمــلٌ 
يعُمــل تقويــة لمقصــود حفــظ الديــن وحفــظ المــال، ولا يهُمــل؛ لأنــه لا يعــود علــى 

أصلــه بإبطــال ولا إخــلال.
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، باب علامــة المنافــق، رقــم الحديــث: 34، ج1،   )1(
مــن الإيمــان أخــلاق  ليــس  ابــن الحجــاج، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان باب:  ص213؛ 

المنافقــين، رقــم الحديــث: 50، ج1، ص411.
بــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة، كتــاب الأحــكام، باب مــن بــى في حقــه مــا يضــر   )2(
بجــاره، ج2، ص784، حديــث رقــم 2341، قــال الألبــاني: صحيــح )الألبــاني، محمــد ناصــر 
الديــن، إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل )بــيروت: المكتــب الإســلامي، ط2، 

1405هـــ(، ج3، ص408(.
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المسألة الثالثة: المواعدة الملزمة للطرفين في بيع المرابحة للآمر بالشراء
لم يُجــز الفقهــاء أن تشــتمل وثيقــة الوعــد أو مــا في حكمهــا علــى مواعــدة ملزمــة 
للطرفــين )العميــل والمؤسســة(، فالمواعــدة الملزمــة تشــبه في هــذه الحالــة عقــد البيــع 
نفســه قبــل التملــك)1(. وفي هــذا تكميــل لمقصــود حفــظ المــال؛ لأن البيــع قبــل 

التملــك بيــع مــا ليــس عنــده، وهــذا ينطــوي علــى كثــير مــن الغــرر.
وتجــوز المواعــدة الملزمــة بــين الطرفــين إذا اشــترط الخيــار لأحــد الطرفــين أو كليهمــا. 
جــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدول رقــم 41 )5/3(: »المواعــدة – وهــي 
الــي تصــدر مــن الطرفــين – تجــوز في بيــع المرابحــة بشــرط الخيــار للمتواعديــن، كليهمــا 
أو أحدهمــا، فــإذا لم يكــن هنــاك خيــار فإنهــا لا تجــوز؛ لأنَّ المواعــدة الملزمــة في بيــع 
المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حى 

لا تكــون هنــاك مخالفــة لنهــي النــي  عــن بيــع الإنســان مــا ليــس عنــده«)2(.
والخيــار في هــذه الحالــة يمكّــن أحــد المتعاقديــن مــن فســخ العقــد إذا ثبــت لــه 
عــدم موافقــة المبيــع للشــروط المتفــق عليهــا، أو إذا طــرأت ظــروف منعــت أحدهمــا 

مــن الالتــزام بالوعــد، وهــذا مكمــل لحفــظ المــال مــن الغــرر أو التلــف.
لزمــة في هــذه الحالــة؛ لأنّ الواجــب أن يهُمــل 

ُ
ويترجّــح عــدم جــواز المواعــدة الم

هــذا المكمــل للمحافظــة علــى المقصــود الأصلــي مــن البيــع مــن الاختــلال.
المسألة الرابعة: الزيادة في الثمن إذا دُفع على أقساط

يجــوز في عقــد المرابحــة زيارة ربــح معلــوم ومحــدد مســبقًا علــى ســعر الســلعة 
الأصلــي، ويتــم هــذا بالتوافــق والتراضــي. فمــاذا عــن الــزيادة الثانيــة في الثمــن إذا 

اتفــق الطرفــان علــى ســداد ثمــن الســلعة علــى دفعــات مؤجلــة؟.
الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة جــواز بيع 
الســلعة بأكثــر مــن ســعر يومهــا؛ لأجــل الأجــل)3(، وممــن ذهــب إلى هــذا كثــير مــن 

المعايير الشرعية، ص205.  )1(
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدول رقم 41 )5/3(.  )2(

المرغينــاني، علــي، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، تحقيــق: طــلال يوســف )بــيروت: دار إحيــاء الــتراث   )3(
العربي، ط1، 1995م(، ج3، ص58؛ الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على مختصر 
المعاني، تحقيق: عبد الحميد هنداوي )بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 2007م(، ج3، ص165؛ 
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المعاصريــن، مــن بينهــم الشــيخ عبــد العزيــز ابــن باز، والشــيخ يوســف القرضــاوي..
ويتجلــى تكميــل بيــع التقســيط لمقاصــد الشــريعة في كونــه وســيلة مرغوبــة لكثــير 
مــن النــاس مــن أجــل توفــير الحاجــات، وتيســير الحصــول علــى الخدمــات، ســيما في 
المجتمعــات الفقــيرة أو لــدى الفئــات ذات الأجــور المتدنيــة. ولا يقصــد منهــا المــراباة 
أو الربــح غــير المشــروع، وهــذا يصلــح بديــلًا مشــروعًا عــن القــروض الربويــة تكميــلًا 

لمقصــود حفــظ المــال)1(.
وفي الــزيادة علــى الثمــن في بيــع التقســيط أيضًــا تكميــلٌ لمقصــود حفــظ مــال 
البائــع، إذ إنــه ضحــى بشــيء مــن الزمــن مــن أجــل التيســير علــى المشــتري، وكان 
بإمكانه أن يستغله في استثمار ماله وربما ربح مبلغ أكبر خلال هذه المدة، وللزمن 
قيمــة اقتصاديــة مهمــة في العقــود والمعامــلات الماليــة وأنظمــة التجــارة ينبغــي مراعاتهــا.
المسألة الخامسة: أخذ العربون أو الرهن أو هامش الجدية في عمليات المرابحة

مــن مخرجــات مؤتمــر المصــرف الإســلامي في الكويــت عــام 1403هـــ، الموافــق 
1983م، أنَّ أخــذ العربــون في عمليــات المرابحــة وغيرهــا جائــز)2(، وفي هــذا الُحكــم 
تكميــلٌ لحفــظ مــال المؤسســة، إذ إن العربــون يحقــق شــيئًا مــن الضمــان والاطمئنــان 

إلى التــزام العميــل بالشــراء.
لكــنّ المؤتمــر اشــترط بأنــه لا يحــق للمصــرف أن يســتقطع مــن العربــون المقــدم إلا 
ــلٌ  بمقــدار الضــرر الفعلــي المتحقــق عليــه مــن جــراء النكــول)3( . وهــذا الشــرط مكمِّ

لمشــروطه، ولا يجــوز إهمالــه؛ محافظــةً علــى الأصــل.
وجــاء في المعايــير الشــرعية أنــه يجــوز للمؤسســة في حالــة الإلــزام بالوعــد أن 
تأخــذ مبلغــًا نقــدياًّ يســمى هامــش الجديــة، يدفعــه العميــل بطلــب مــن المؤسســة مــن 
الخطيــب الشــربيي، محمــد بــن أحمــد، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )بــيروت: دار 
الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ/1994م(، ج2، ص79؛ ابــن مفلــح، إبراهيــم، المبــدع في شــرح 

المقنــع )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ/1997م(، ج4، ص105.
انظر: الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص60.  )1(

مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ج1، ص167؛ وجــاء في المعايــير الشــرعية أنــه   )2(
يجــوز للمؤسســة أخــذ العربــون بعــد إبــرام عقــد بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء مــع العميــل، ولا يجــوز 

ذلــك في مرحلــة الوعــد )المعايــير الشــرعية ص209(.
مجموعة من الباحثين، الفتاوى الاقتصادية، ج1، ص167.  )3(
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أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة الماليــة للعميــل، وكذلــك؛ لتطمئــن إلى إمــكان تعويضهــا 
عــن الضــرر اللاحــق بهــا في حــال نكــول العميــل عــن وعــده الملــزم)1(. 

العميــل ضمــانات  مــن  تطلــب  أن  النقديــة  المؤسســات  الفقهــاء  بــل شــجّع 
مشــروعة في عقــد بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء، مثــل كفالــة طــرف ثالــث أو رهــن 
وديعــة اســتثمارية للعميــل، أو رهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو تقــديم شــيكات 
أو ســندات لأمــر قبــل إبــرام عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء ضمــانًا للمديونيــة الــي 
ستنشــأ بعــد إبــرام العقــد)2(. وفي كل هــذه الضمــانات تكميــل لحفــظ مــال البائــع 

مــن التلــف أو الضــرر.
والضمانات المذكورة السابقة تختلف عن عمولة الارتباط الي منعها الفقهاء، 
وهــي رســوم معينــة تفــرضُ علــى الوعــد. فقــد جــاء في المعايــير الشــرعية: »لا يجــوز 
حصــول المؤسســة مــن العميــل علــى عمولــة ارتبــاط«، و»مســتند المنــع هــو أنهــا 

مقابــل حــق التعاقــد، وهــو إرادة ومشــيئة، وليــس محــلًا للمعاوضــة«)3(.
المسألة السادسة: الزيادة في الثمن حال تأخر العميل عن السداد

لم يجــوّز الفقهــاء الــزيادة في الثمــن المتفــق عليــه إذا تأخــر العميــل في ســداد 
الأقســاط المتفــق عليهــا؛ وعــدوا هــذه الــزيادة ربًا، ومنعــوه؛ تكميــلًا لحفــظ المــال. 
ورأوا أن يُصــار إلى تــلافي الضــرر الواقــع علــى الدائــن أو المصــرف بأحــد طــرق 

التوثيــق الــي تمكنــه مــن اســتيفاء حقــه دون التــورط في الــربا.
وكمخــرج شــرعي لذلــك، أجــازوا أن ينــصّ في عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء علــى 
التــزام العميــل المشــتري بالتصــدق بمبلــغ أو نســبة مــن الديــن تُصــرف في الخــيرات في 
حــال تأخــره عــن ســداد الأقســاط في مواعيدهــا المقــررة، علــى أن تصــرف في وجــوه 

الخــير بمعرفــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة، ولا تنتفــع بهــا المؤسســة)4(.
المعايير الشرعية، ص208.  )1(
المرجع السابق، ص215.  )2(

المرجع السابق، ص206، و946.  )3(
المعايــير الشــرعية، ص216. الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، ص178. عملــت بــه هيئــة   )4(
الرقابــة الشــرعية وبيــت التمويــل الكويــي وبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة الإســلامي، وغيرهــم 

)مجموعــة مــن الباحثــين، الفتــاوى الاقتصاديــة، ج1، ص139(.
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وفي هــذا الصــرف علــى وجــوه الخــير تكميــل لمقاصــد حاجيــة متعلقــة بمرافــق 
المســلمين العامة، كترميم الشــوارع، أو بناء الحمامات العامة في الأماكن البعيدة، 

أو إنارة الطرقــات، وبنــاء المظــلات علــى أطــراف المــدن، وغيرهــا.
النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج
- مكمــلات مقاصــد الشــريعة هــي: »الأحــكام والوســائل الــي تعُمَــل؛ تقويــةً 

تُهمَــل؛ حفاظـًـا علــى المقصــود«. للمقصــود، أو 
طبيعتهــا،  باعتبــار  مختلفــة؛  باعتبــارات  متعــددة،  أقســام  المقاصــد  مكمــلات   -
وباعتبــار موقعهــا مــن المقصــد الأصلــي، وباعتبــار قربهــا أو بعدهــا مــن المقاصــد.

- لمكمــلات مقاصــد الشــريعة دور مهــم جــدًّا في الاجتهــاد واســتنباط أحــكام 
وســط خاليــة مــن الاعتــلال. وقــد ظهــر أثرهــا عنــد النظــر في مــآلات المعامــلات 

الحديثــة الــي تجــري بــين النــاس.
يهُمــل  وأن  الأصلــي،  المقصــد  يقــوي  الــذي  المكمــل  يقــدم  أن  المجتهــد  دور   -

مــا. ولــو بوجــهٍ  المقصــد الأصلــي  اختــلال  يــؤدي إلى  قــد  الــذي  المكمــل 
- فهــم المجتهــد لفقــه المكمــلات مظنــة اســتنباط أحــكام وســط خاليــة مــن الخلــل، 
خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالمعامــلات الماليــة الحديثــة الــي تمثــل عصــب حيــاة النــاس 

الاقتصاديــة في الوقــت الحاضــر. 

ثانيًا: التوصيات
بدراســة  بالاهتمــام  الإســلامي  بالاقتصــاد  المهتمــين  جميــع  الباحثــان  يوصــي   -
مكمــلات المقاصــد دراســة معمقــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في كل تفصيــلات المســائل 
الاقتصاديــة المطروحــة علــى الســاحة اليــوم، والمتعلقــة بمجــالات الاقتصــاد كافــة، 

والتأمينيــة وغيرهــا. والتجاريــة  والاســتثمارية  المصرفيــة 
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المراجع والمصادر:
ابــن عاشــور،  محمــد الطاهــر. )1421هـــ(. مقاصــد الشــريعة الإســلامية، ط2، تحقيــق: محمــد 

الطاهــر الميســاوي، تونــس: دار النفائــس.
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